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 شكر وعرفان

نتقدم بالشكر الكبير أولا وأخيرا للمولى عز وجل  

 الذي وفقنا لانجاز هذا العمل المتواضع

كما نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشــــــــــرف " 

الدكتور نويري عبد العزيز" على مساعدته لنا 

بنصائح وتوجيهاته، وكل من ساهم في إنجاز هذا 

 العمل من قريب أو من بعيد، ونخص بالذكر 

 الأستاذة "فارة سماح"
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أهدي ثمـــــــرة جهدي المتواضع إلى 

 كل 

 من أمي وأبي 

وإلى إخوتي "آمال"،  "عادل"، 

 "هدى"، نجم الدين"، "عبد النور"

وإلى أزواج أخواتي "عز الدين"  

 "وياسين" وإلى الصغيرين "خالد" و

ثناء"رافي"، وإلى كل العائلة بدون است  

وإلى جميع صديقاتي 

 وزملائي
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 أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

 إلى كل من أمي وأبي وإلى أخواتي

"ياسمين، منال، هاجر، هدايات".   

 وإلى أزواج أخواتي "عقبة ورفيق" 

 وإلى الصغيرتين "يارا" و "زيان"، 

 وإلى كل العائلة بدون استثناء.

وإلى جميع صديقاتي 

 وزملائي
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 الخــــطـــة
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 مقــدمـة.

 الفصل الأول: المبادئ الأساسية للقضاء الإستعجالي الإداري.

تعريــا القضــاء الإســتعجالي الإداري وتحديـــد الجهــة الماتصــة بن ــر. المنازعـــة  المبحــا الأول:
 الإستعجالية الإدارية.

 المطلب الأول: تعريف القضاء الإستعجالي الإداري وخصائصه.

 التعريف الفقهي والقضائي للقضاء الإستعجالي الإداري.الفرع الأول: 

 الإستعجالي الإداري.خصائص القضاء الفرع الثاني: 

 المطلب الثاني: تحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الاستعجالية الإدارية.

 الاختصاص النوعي.الفرع الأول: 

 الاختصاص الإقليمي.الفرع الثاني: 

 المبحا الثاني: شروط انعقاد الدعوى الاستعجالية وإجراءات التقاضي أمام القضاء 

 الاستعجالي الإداري.

 الأول: شروط انعقاد الدعوى الاستعجالية الإدارية. المطلب

 الشروط العامة.الفرع الأول: 

 الشروط الخاصة.الفرع الثاني: 

 المطلب الثاني: إجراءات التقاضي أمام القضاء الاستعجالي الإداري.

 تقديم العريضة والتكليف بالحضور.الفرع الأول: 

 الإدارية.الحكم في الدعوى الاستعجالية الفرع الثاني: 

 .طرق الطعن في الأوامر الاستعجاليةالفرع الثالث: 
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الفصل الثاني: تـداب  القضـاء الاسـتعجالي الإداري في قـانون الإجـراءات 
 المدنية والإدارية وفي القوانين الخاصة.

 المبحا الأول: تداب  القضاء الاستعجالي الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 الأول: في وقف تنفيذ القرارات الإدارية.المطلب 

 الشروط الشكلية والموضوعية لوقف التنفيذ.الفرع الأول: 

 حالات وقف التنفيذ.الفرع الثاني: 

 المطلب الثاني: التدابيـر الاستعجالية الأخــرى.

 في مادة إثبـات الحـالة.الفـرع الأول:  

 في تدابير التحقيق.الفرع الثاني: 

 في مادة الحـريات العامة.الفرع الثالث: 

 في مادة  التسبيق المالي.الفرع الرابع: 

 في مادة إبرام العقود والصفقات العمومية.الفرع الخامس: 

 في المادة الجبائية.الفرع السادس: 

 المبحا الثاني: التداب  الاستعجالية المقررة بموجب قوانين خاصة )أمثلة(.

 عجال في مادة نزع الملكية للمنفعة العامة.المطلب الأول: الاست

 المطلب الثاني: الاستعجال في مادة الإضراب.

 المطلب الثالث: الاستعجال في مادة الأحزاب السياسية.

 المطلب الرابع: الاستعجال في مادة الجمعيات.

 خـــاتمـة.

 .قـائمـة المـراجع
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 مقـــدمـة:

الدولة إلى القانون أصبح ميزة الدولة الحديثة، والخروج عن هذا المبدأ يؤدي حتما إن مبدأ خضوع 
إلــى حتمــا بدايــة انهيــار الدولــة. ولعلــا مــن المفيــد التركيــز فــي هــذا الصــدد علــى خضــوع الســلطة التنفيذيــة 

ا مـن تطبيـق للقانون حين أدائها للوظيفة الإدارية أو ما يعرف بمبدأ المشروعية الإدارية، ومـا ينطـوي عليـ
رسـاء مبــادل الحكـم الراشــد...إلز. لـذل  اســتلزم الأمـر وضــ   ليــات  الديمقراطيـة واحتــرام حقـوق الإنســان وام
كفيلة بتحقيق هذه الأهداف فعليا وواقعيا. ولعل أهم ضمان لحماية وصيانة هذه المبادل هو إقامـة سـلطة 

ا كــــل تصــــرف مــــن شــــ نا المســــا  قضـــائية قويــــة، مســــتقلة وفعالــــة، تكــــون بمثابــــة الســــد المنيـــ  فــــي وجــــ
 بمقتضيات مبادل دولة الحق والقانون.

إن القضــاء الإداري يعــد  ليــة مــن  ليــات الرقابــة علــى أعمــار الإدارة، بحيــو يراقــ  ويجــازي تجــاوز 
السلطة مـن طـرف الهيئـات الإداريـة جـراء التصـرفات الماديـة أو القانونيـة الصـادرة عنهـا التـي ت خـذ شـكل 

قــد تكــون هــذه القــرارات مشــوبة بعيــ  مــن عيــو  عــدم المشــروعية. لهــذا فالقضــاء الإداري القــرار، وأحيانــا 
يراقــ  الممارســة الحــرة للحقــوق والحريــات العامــة ويســهر علــى احتــرام حقــوق الملكيــة الخاصــة مثلمــا هــو 

 .مكر  في الدستور. كما يسهر على تحقيق نوع من المساواة بين الإدارة والمتعاملين معها )الأفراد(

هذا، وتجـدر الإشـارة إلـى أنـا مهمـا كـان نـوع المنازعـات أمـام القضـاء الإداري فـهن الفصـل فيهـا قـد 
يســتمر مــدة طويلــة جــدا قــد تصــل شــهورا أو ســنوات فــي بعــه القضــايا المعقــدة هــذه المــدة قــد تســت لها 

هـذا مــا مــن أطـراف الخصــام ذات النيـة الســيئة لبضــرار بالخصـوم، فتعمــد إلــى تمديـد الخصــام وتعقيــده. و 
حـداو أضـرار خطيـرة يصـع  إصـ حها، فيمـا بعـد،  ش نا أن يترت  عليا ضياع الحق المتخاصم عليا وام
أي أن الإجــراءات العاديــة فــي مقاضــاة الإدارة قــد تســت رق وقتــا طــوي  حتــى الفصــل فــي النــزاع  ممــا قــد 

فــي المسـتقبل. لــذل  يـؤدي إلـى ضــياع الحـق المــراد حمايتـا أو يترتــ  علـى ذلــ  أضـرار يصــع  تـداركها 
أصــبحت هنــا  ضــرورة للخــروج مــن هــذه الدوامــة باعتمــاد طــرق التــدخل الســريعة ولــو بصــورة مؤقتــة فــي 
القضــايا الملحــة التــي لا تحتمــل الإبطــاء أو التــ خر. وعلــى هــذا تــم إحــداو مــا يعــرف بقضــاء الاســتعجار 

م( فـي فرنسـا أثـارت ومـا زالـت 19الإداري. هذه المؤسسـة ومنـذ إنشـائها فـي القـرن التاسـ  عشـر مـي دي )
تثير جدلا واسعا حور هذا النوع من القضاء وحور الشروط الواج  توافرها للجـوء إليـا. وقـد أخـذ المشـرع 
الجزائري من القانون الفرنسي النظام المطبق على القضـاء المسـتعجل وبقـي العمـل بـا حتـى بعـد اسـتعادة 

الــــذي مـــــدد العمــــل بالقـــــانون  11/16/1926فـــــي  الصــــادر 151/ 26الاســــتق ر بموجـــــ  القــــانون رقـــــم 
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. لكـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة لـــم 1922المـــوروو إلـــى دايـــة صـــدور قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة ســـنة 
يخصـص للقضـاء الاسـتعجالي بنوعيـا العـادي والإداري سـوى مـواد قليلـة كثيـرا مـا يجـد القاضـي نفسـا فـي 

كثــرة لجــوء المتقاضــين إلــى القضــاء المســتعجل ممــا أدى فــراق قــانوني وخاصــة وأن العمــل القضــائي أثبــت 
إلى تقليل سلطة القاضي. لهذا أُنْتقد المشـرع الجزائـري بشـدة ووجهـت لـا العديـد مـن الاقتراحـات مـن بينهـا 
أنـا لابــد مـن تدخلــا وتوســي  مفهـوم القضــاء المسـتعجل فــي إطــار المبـادل الأساســية التـي تحكــم القضــاء، 

راءات الـــدعوى المســـتعجلة وتعريـــف الحـــالات التـــي تســـتوج  اتخـــاذ تـــدابير ولابـــد أيضـــا مـــن توضـــيح إجـــ
تحفظية بنصوص واضحة ودقيقة. وعلى إثر هذه الانتقادات والاقتراحات صدر قانون الإجـراءات المدنيـة 

الذي استحدو قواعد إجرائية تـنظم الـدعوى  65/86/6880المؤرخ في  89-80والإدارية بموج  القانون 
طــرق رفعهــا، ومــنح للقاضــي الاســتعجالي ســلطات أوســ  فــي مجــار وقــف التنفيــذ وضــمان الإســتعجالية و 

 حماية الحريات الأساسية ... إلز.

إن أهميـــة دراســـة موضـــوع القضـــاء الاســـتعجالي الإداري تكمـــن فـــي كونـــا أصـــبح ضـــرورة مرتبطـــة 
ية ...إلز. ومـا يتبـ  ذلـ  بتدخل الإدارة في جمي  مجالات الحياة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتجار 

مــن تضــخم المبــادلات وتعقــد وتشــاب  الع قــات وتنوعهــا بــين الإدارة والخــواص. وبالتــالي كثيــرا مــا تثــور 
بش نها منازعـات، يلجـ  الخصـوم إلـى عرضـها علـى القضـاء الاسـتعجالي الإداري عنـدما تتطلـ  الظـروف 

 طل  حماية قضائية.

الـذي عرفـا التنظـيم القضـائي فـي الجزائـر باعتمـاد مبـدأ  مما يزيـد مـن أهميـة الموضـوع هـو التطـور
نشـــاء المحــاكم الإداريـــة، بالإضــافة إلـــى توســ  نشـــاط الإدارة  ازدواجيــة القضـــاء وت ســي  مجلـــ  الدولــة وام
الجزائرية ومجالات تدخلها لتحقيق الرفاهية والرقي الاجتماعي، معتمدة في ذل  على ترسانة مـن القـوانين 

 ي في خضم التحولات الدولية المتميزة بخاصية الت ثير والت ثر.ذات البعد الليبرال

إن أسبا  اختيارنا لهذا الموضوع تتمثل في أسبا  منها ما لا طاب  موضوعي ومنها مـا لـا طـاب  
ذاتــي، فالأســبا  الموضــوعية تتمثــل فــي الأهميــة العلميــة البال ــة لموضــوع القضــاء الاســتعجالي الإداري، 

جراءات المدنية والإدارية. أما الأسـبا  الذاتيـة فـتكمن فـي الميـور الشخصـي لدراسـة وحداثتا في قانون الإ
مثل هذه المواضي . بالإضافة إلى أن هذا الموضوع يندرج ضمن تخصصنا ألا وهو المنازعات الإدارية. 

 وكذل  محاولة منا إلى إثراء البحو في هذا الموضوع كون الدراسات التي تناولتا قليلة جدا.
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ا يتعلق بالدراسات السابقة التي تناولت القضاء الاستعجالي الإداري، فهـي قليلـة، ومـن بـين أهـم فيم
هــذه الدراســات نــذكر كتــا   المنتقــى فــي قضــاء الاســتعجار الإداري  لمؤلفــا لحســين بــن شــيز  و ملويــا، 

 وكذل  كتا   القضاء المستعجل في الأمور الإدارية  لمؤلفا بشير بلعيد.

عوبات التي واجهتنـا فـي البحـو، ونظـرا لحداثـة الموضـوع، فقـد واجهتنـا العديـد مـن فيما يخص الص
العراقيــل كــنقص المراجــ  العامــة والمتخصصــة فــي المكتبــات الجزائريــة، إضــافة إلــى المــدة القصــيرة التــي 

زالة ال  مـوه منحت لنا لإنجاز هذه المذكرة. إلا أنا ردم هذه الصعوبات حاولنا الإلمام بهذا الموضوع وام
 عنا.

ـــي، الـــذي نحـــاور مـــن خ لـــا تحليـــل النصـــوص  ســـوف نعـــالا هـــذا الموضـــوع وفـــق المـــنها التحليل
القانونيــة المتعلقــة بالاســتعجار الإداري فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، وكــذل  بعــه النصــوص 

وقــــانون  المتفرقــــة التــــي تطرقــــت هــــي الأخــــرى إلــــى الاســــتعجار الإداري مثــــل قــــانون الأحــــزا  السياســــية
 الجمعيات وقانون الضرائ ...إلز.

كما تم الاعتماد على المنها الوصفي بالبحو والتعمق في مفهوم القضاء الاستعجالي الإداري من 
لـى الاجتهـادات والتطبيقـات القضـائية  خ ر التطرق إلى ما عمل بـا المشـرع وتناولـا الفقـا فـي مؤلفاتـا، وام

 في مجار الاستعجار الإداري. 

 مدنا أيضا على المنها المقارن في بعه الأحيان كلما كان ذل  ضروريا.لقد اعت

 ولدارسة هذا الموضوع نطرح الإشكالية التالية:

ما هو الجديد الذي أتى با قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجـار الاسـتعجار الإداريو وهـل 
والإداريــة أم تتعــدى ذلــ  إلــى النصــوص  أن التـدابير الاســتعجالية محصــورة فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة

 القانونية الخاصةو

 نطرح بجان  هذه الإشكالية الرئيسية جملة من الإشكاليات الفرعية التالية:

ما مفهوم القضاء الاستعجالي الإداريو وما هي الشروط الواج  توافرها لقيام الدعوى الاستعجالية 
ي الاســـتعجار الإداريو ومـــا هـــي الســـلطات الممنوحـــة الإداريـــةو ومـــا هـــي الإجـــراءات المتبعـــة أمـــام قاضـــ

 لقاضي الاستعجار الإداريو
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لبجابــة علــى هــذه الإشــكاليات ســيتم تقســيم هــذه الدراســة إلــى فصــلين اثنــين: نتنــاور فــي الفصــل 
الأور المبــادل الأساســية للقضــاء الاســتعجالي الإداري، والــذي ينقســم إلــى مبحثــين، تطرقنــا فــي المبحــو 

ريــف القضــاء الاســتعجالي الإداري وتحديــد الجهــة المختصــة بنظــر المنازعــة الاســتعجالية الأور إلــى تع
جــراءات التقاضــي أمــام  الإداريــة أمــا المبحــو الثــاني فخصصــناه لشــروط انعقــاد الــدعوى الاســتعجالية وام

 القضاء الاستعجالي الإداري.

قـانون الإجـراءات المدنيــة ونتطـرق فـي الفصــل الثـاني إلـى تــدابير القضـاء الاسـتعجالي الإداري فــي 
والإداريـة وفــي القــوانين الخاصــة،  وهــو ينقســم بــدوره إلـى مبحثــين، مبحــو أور نتنــاور فيــا تــدابير القضــاء 
الاستعجالي الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومبحو ثاني نتناور فيا التدابير الاستعجالية 

 المقررة بموج  قوانين خاصة.

خــتم الموضــوع بــهبراز النقــائص المعاينــة فــي التشــري  خــ ر هاتــا الدراســة، مــ  إبــداء فــي الأخيــر ن
 مجموعة الاقتراحات التي نراها ضرورية لسد تل  النقائص الم حظة.
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 الفصل الأول
 

المبادئ الأساسية للقضاء 

 الإستعجالي الإداري
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 الإستعجالي الإداري الفصل الأول: المبادئ الأساسية للقضاء 
 الجزائـري فـي المـادة إن اللجـوء إلـى القضـاء هـو مـن الحقـوق الأساسـية التـي نـص عليهـا الدسـتور

، ويقــوم هــذا الحــق علــى أســا  تــوفير الحمايــة الكافيــة لحقــوق المتقاضــين بمــا فــي ذلــ  إتاحــة منــا 041
ثارة أوجا ا لدفاع وكـذا الـدفوع، والإدلاء بكـل مـا المجار لهم لعره موضوع النزاع وتقديم البينة والدليل، وام

لـديهم فـي نطـاق الواقـ  والقـانون، وتتـوج الخصـومة بصـدور حكـم يعتبـر القـور الفاصـل فـي الـدعوى يكــون 
 لزما للخصوم.مما يتبين أن الحق في الإدعاء أحيط بالضمانات القانونية الكافية.م

وقتـا طـوي ، ممـا قـد يسـب   -ى العـاديالإداري وحت -إلا أنا دالبا ما ت خذ المنازعة أمام القضاء 
للأطراف أضرارا بلي ة يصع  إص حها بمرور الوقت، لـذل  كـان علـى المشـرع أن يضـ  تحـت تصـرف 

يمكـن  الأطراف المتنازعة نوعا  خرا من إجراءات الخصومة الإداريـة، يلبـي الحاجـة الملحـة لهـم، والتـي لا
التدابير الإستعجالية،  تدعىو الإجراءات التي يج  وضعها لبجراءات العادية أن تلبيها، وهذه التدابير أ

حمايـــة للحقـــوق والمراكـــز  لتـــ خيرالتـــي تتطلـــ  الســـرعة، ولا تتحمـــل ا ال ايـــة منهـــا عـــادة مواجهـــة القضـــايا
 مستقب . القانونية للأطراف المتخاصمة

ونظرا لأهمية القضاء الإستعجالي الإداري، فقد أخص المشرع الدعوى الإستعجالية الإدارية بشيء 
القضــائي الإداري  الاجتهــادمــن التنظــيم مــن خــ ر أحكــام قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ودعمهــا 

مميـــــزات لتميــــز الــــدعوى الإداريـــــة عمومــــا، والــــدعوى الإســــتعجالية بصــــفة أخــــص ب ابقواعــــد أخــــرى نظــــر 
 وخصائص تنفرد بها عن سائر الدعاوى الأخرى.

مبــادل الأساســية للقضــاء الإســتعجالي الإداري ، وقــد فــي الفصــل الأور مــن بحثنــا هــذا  الســنتناور 
تقسـيم هـذا الفصـل إلـى مبحثـين، المبحـو الأور تحـت عنـوان تعريـف القضـاء الإسـتعجالي الإداري  ارت ينـا

زعــة الإســتعجالية الإداريــة، أمــا المبحــو الثــاني فخصصــناه لدراســـة وتحديــد الجهــة المختصــة بنظــر المنا
جــراءات التقاضــي أمــام القضــاء الإســتعجالي الإداري، جالــدعوى الإســتع انعقــادشــروط  تقــديم ب ابتــداء  الية وام

بصـدور الأمـر الإســتعجالي، ثـم مــدى إمكانيـة مراجعتـا بطــرق الطعـن العاديــة  العريضـة وتبلي هـا، وانتهــاء  
 دية.ودير العا
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ر تعريـــف القضـــاء الإســـتعجالي الإداري وتحديـــد الجهـــة المختصـــة بنظـــ المبحـــث الأول:
 المنازعة الإستعجالية الإدارية

ــــل التطــــرق لشــــروط  ــــادقب جــــراءات التقاضــــي أمــــام القضــــاء  انعق الــــدعوى الإســــتعجالية الإداريــــة وام
الإســتعجالي  يجــ  أولا تبيــان تعريــف القضــاء الإســتعجالي الإداري  وكــذا تحديــد الجهــة المختصــة بنظــر 

 المنازعة الإدارية الاستعجالية، وذل  في المطلبين المواليين.

 ائصهالمطلب الأول: تعريف القضاء الإستعجالي الإداري وخص

يكتســـي القضـــاء الإســـتجالي الإداري طابعـــا خاصـــا، ممـــا أدى إلـــى صـــعوبة إيجـــاد تعريـــف واضـــح 
خت فهـا فـي جـل الأنظمـة  ومحدد لا، وهذا راج  إلى صعوبة تحديد المبادل الأساسـية التـي يقـوم عليهـا وام

ساسـي لقيـام الإسـتعجار الـذي يعتبـر الشـرط الأ المقارنة، بالإضافة إلى صعوبة إيجاد معنى دقيق لعنصر
ـــذي بموجبـــا ينعقـــد الاختصـــاص للقاضـــي الإداري الإســـتعجالي، وهـــذه  ـــدعوى الإســـتعجالية الإداريـــة وال ال
الصـعوبات ترجــ  إلــى طبيعــة الــدعوى الإســتعجالية الإداريـة كونهــا ذات طبيعــة عمليــة أكثــر منهــا نظريــة، 

كـا مهمـة التعريـف إلـى رجـار وهذا الأمر كان وراء عجز التشـري  عـن تقـديم مفهـوم واضـح لبسـتعجار تار 
 الفقا والقضاء الذين يعتبرون الأجدر بها.

وممــا ســبق ذكــره ولتوضــح  وبيــان المبــادل العامــة التــي يقــوم عليهــا القضــاء الإســتعجالي الإداري، 
)فــي الفــرع ا لأور(، وخصــائص القضــاء الإســتعجالي  دراســة تعريــف القضــاء الإســتعجالي الإداري  ارت ينــا

 ثاني(.الرع فالالإداري في )

 الفرع الأول: التعريف الفقهي والقضائي للقضاء الإستعجالي الإداري 

 لاســتنباطعليــا  الاعتمــادم يضــ  معيــارا يمكــن لــ، و الاســتعجارلــم يعــرف المشــرع الجزائــري قضــاء 
نما تر  للقاضي السلطة التقديرية الواسعة فـي تحديـد هـذا  الاستعجارعنصر  عند النظر في قضية ما، وام

المشـرع بالإشـارة إلـى  اكتفـىالعنصر لمعالجة كل قضية على حدا، وفق ظروفها  ووقائعها وزمانها، ولقـد 
 يــ مر مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة علـى:  809وحالاتـا، فقـد نصـت المـادة  الاسـتعجارشـروط 
 بالتدابير المؤقتة، لا ينظر في أصل الحق ويفصل في أقر  الآجار . الاستعجارقاضي 
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مــن قبــل المشــرع  الاســتعجارلأن تعريــف  ل ســتعجارتعريفــا  بعــدم تقديمــاديــر أن المشــرع أصــا  
 يحد ويقلل من السـلطة التقديريـة للقاضـي فـي تحديـد الاسـتعجار، وهـذا مـا يجعلـا مقيـد بـالنص، بالإضـافة

التعريــف  لــذا وجــ  علينــا التطــرق للمفـــاهيم  اتســ مهمــا  الاســتعجارصــعوبة حصــر جميــ  حــالات  إلــى
الفقهيــة والقضــائية، حــور معنــى القضــاء الإســتعجالي  حتــى يتســنى لنــا الوصــور لتعريــف جــام  ومــان  لــا 

 وهو ما سنعرضا في ما يلي:

 أولا: التعريف الفقهي

وذلــ  بحســ  الزاويــة التــي ينظــر منهــا، ومــن هــذه  تعــددت وتنوعــت تعــاريف القضــاء المســتعجل 
 التعاريف ما يلي:

إجـراء يكـون الهـدف منـا الفصـل ب قصـى سـرعة ممكنــة  ب نـا :  Merignhacا    يـ*عرفـا الأسـتاذ  ميرين
في القضايا المستعجلة وفي الحالـة التـي تثيـر فيهـا السـندات والأحكـام إشـكالات تتعلـق بتنفيـذها لكـن فقـط 

 (1)دون المسا  ب صل الحق .بطريقة مؤقتة 

*وعرفا جان  من الفقا ب نا:  الفصل في المنازعات التي يخشى عليها مـن فـوات الوقـت فصـ  مؤقتـا لا 
نمــا يقتصــر علــى الحكــم  إجــراء وقتــي ملــزم للطــرفين بقصــد المحافظــة علــى  باتخــاذيمــ  ب صــل الحــق، وام

 (2)الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين . احترام أوالأوضاع القائمة 

*ويعرفـا جانـ   خـر ب نـا:  يتصـل بـالخطر الحقيقــي المحـدو بـالحق والمطلـو  حمايتـا والمحافظـة عليــا 
 (3)والذي يلزم درؤه بسرعة، لا تكون عادة في الإجراءات القضائية العادية .

تدابير عاجلة وقتية تقتضـيها الضـرورة لتفـادي  اتخاذ*وعرفا الأستاذ  إدوار عيد  ب نا   قضاء يهدف إلى 
ضرر وشي  أو محتمل الوقوع على أموار أو حقوق المدعي، ولإزالة تعد حاصل علـى حقـوق أو أوضـاع 

 مشروعة .

ـــى الهـــدف مـــن تشـــري  ـــا هـــو أن صـــاح  هـــذا التعريـــف قـــد ركـــز عل القضـــاء  ومـــا يمكـــن م حظت
ي صـاح  المصـلحة مـن إتبـاع إجـراءات فـالمستعجل، وهو ك صل عام  الخروج بتدابير عاجلة وقتيـة، تع

                                                 
 .08، ص 8119الإداري، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  الاستعجال( لحسن بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء 1)

 .08( لحسن بن شيخ آث ملويا، المرجع أعلاه، ص 2)

ي للأشغال ( د. الغوثي بن ملحة، القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري، الطبعة الأولى، الديوان الوطن3)

 .10ص  ،8111 التربوية، الجزائر،
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هـذه الأخيـرة بطيئـة، والتـي فـي ال الـ  والأهـم تسـت رق وقتـا طـوي  ممـا يـؤدي  لاعتبـارالمحاكمة العادية، 
الحــــق أو المصــــلحة  بالضـــرورة وفــــي دالــــ  الأحيـــان إلــــى تفــــاقم الأضــــرار، وهـــذا مــــا ينــــتا عنـــا ضــــياع

 (1)المشروعة من صاحبها.

*ويعــرف الأســتاذ  عمــر زودة  القضــاء المســتعجل ب نــا:  إحــدى صــور الحمايــة القضــائية، يكمــل الحمايــة 
الموضــوعية إذ تصــبح هــذه الأخيــرة ب يــر مصــلحة إذا لــم يؤازرهــا القضــاء المســتعجل، حيــو يقــوم بحمايــة 

فيجـد الخصـم مـا ينفـذ  لتلف إلى حين الفصل في أسا  النـزاع،الحق أو المركز القانوني من الضياع أو ا
 (2)عليا عندما تمنح لا الحماية الموضوعية .

*ويذه  الدكتور عبد الحميد أبو هيف من مصر إلى أن القضاء المستعجل هو قضاء وقتي يهدف إلى 
 (3)حماية قضائية وقتية.

مهمـا تعــددت  راء الفقهــاء فــي تعريــف القضــاء الإســتعجالي، ولكنهــا فــي الأســا  تتكامــل وتتعاضــد 
وذو صب ة وقتية يهدف بالأسا  إلى حفظ  واستثنائيفي العمق والأبعاد، من حيو كونا إجراء مختصر 

الحـق وعـدم المسـا  ب صـل  مـن حالـة الاسـتعجار الحق، دون إكسابا أو إهـداره، مـ  تـوفر شـرطي الت كـد
 (4)البو النهائي في أصل النزاع من قبل القضاء الموضوعي. انتظارفي 

 ثانيا: التعريف القضائي

 القضائي بالمحاولات التالية: الاستعجارحاور القضاء المساهمة في تعريف 

القضاء المستعجل بالـدعوى المسـتعجلة علـى  اختصاص*عرفتا محكمة النقه المصرية بما يلي:  يقوم 
يبـدو للوهلـة الأولـى أنـا  الذي يبرر تدخلا لإصدار قرار وقتي يراد با رد عدوان والاستعجارطر توافر الخ

 (5)إذا ما فات الوقت . استعجالاب ير حق ومن  خطر لا يمكن تداركا أو يخشى 

بقولهـا:  ...يتعـين علـى القضـاء الإداري ألا يوقـف  الاسـتعجار*وحاولت المحكمة الإدارية العليـا توضـيح 
، بمعنى أن تترتـ  علـى تنفيـذ القـرار الإداري المطعـون فيـا الاستعجارتنفيذ قرار إداري إلا عند قيام ركن 
                                                 

في قضايا الأمور المستعجلة، الكتاب  اجتهادات( نقلا عن بدوي حنا، موسوعة قضاء الأمور المستعجلة، دراسات وأبحاث قانونية، 1)

 .18، ص 8114الأول، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

 .030، الجزائر، ص ENCYCLOPEDIA( عمر زودة، الإجراءات المدنية على ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء 2)

 .03، ص 8112( سامي بن فرحات، الوجيز في قضاء الأمور المستعجلة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 3)

 .08( سامي بن  فرحات، المرجع أعلاه، ص 4)

 .08سابق، ص المرجع الآث ملويا، ( لحسين بن شيخ 5)
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بالإل اء نتائا يتعذر تـداركها، كـ ن يكـون مـن شـ ن تنفيـذ القـرار الإداري حرمـان الطالـ  مـن فرصـة أدائـا 
الحق فيا، مما يتعذر عليا تدار  النتيجة التـي تترتـ  علـى ذلـ ، أو لـو صـدر قـرار  لو كان لا الامتحان

 الاسـتعجاربهدم منزر أثري، أو من  مريه من السفر إلى الخارج للع ج، ففي هذه الحالات يكون ركن 
ذا نفذ القرار المطعون فيا   (1)أدراضا . استنفذقائما، وام

الــذي جــاء فــي  84/00/0888محكمــة العليــا الصــادر فــي وفــي الجزائــر يمكــن الإشــارة إلــى قــرار ال
 اتخـــاذمـــن  الاســـتعجارإحـــدى حيثياتـــا:  حيـــو أن وجـــود دعـــوى أمـــام محكمـــة الموضـــوع لا يمنـــ  قاضـــي 

أطـراف النـزاع، وهـذا عمـ  بـنص المـادة  حقـوق  إجراءات خاصة أو تدابير تحفظية إذا كان يخشى ضـياع
 (2)من قانون الإجراءات المدنية . 093

تعريــف القضــاء المســتعجل مــن هــذه الحيثيــة كمــا يلــي:  القضــاء المســتعجل هــو  اســتخ صن يمكــ
إجراءات خاصة أو تدابير تحفظية محافظـة علـى حقـوق أطـراف النـزاع مـن  اتخاذالقضاء الذي يمكن من 

 الضياع، بالردم من وجود دعوى في الموضوع.

 الفرع الثاني: خصائص القضاء الإستعجالي الإداري 

يقوم نظام القضاء المستعجل على تحقيق حماية قضـائية سـريعة ووقتيـة للحقـوق والمراكـز القانونيـة 
التـــي يتهـــددها خطـــر محـــدق، ويصـــدر الحكـــم بتـــدابير عاجلـــة لا تمـــ  أصـــل وموضـــوع تلـــ  الحقـــوق أو 

وجـــود هـــذه الأخيـــرة، وبنـــاءا علـــى إجـــراءات  لاحتمـــارالمراكـــز القانونيـــة، بعـــد بحـــو ظـــاهري أو ســـطحي 
، ويتميـز القضـاء الإســتعجالي الإداري (3)ختصـرة، تختلـف إلـى حــد كبيـر عـن إجـراءات التقاضــي العاديـةم

 بالخصائص التالية:

الــذي يبــرر الحصــور  الاســتعجارلا يكــون اللجــوء إلــى القضــاء الإســتعجالي إلا إذا تــوفر عنصــر  -1
 (4)على الحماية القضائية.

 

                                                 
، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلبية الحقوق، القضاء الإداري في الجزائر اختصاص( بوجادي عمر، 1)

 889، ص 8100جويلية  03

الإدارة المحلية، جامعة أبو خالدي مجيدة، القضاء الاستعجالي في المواد الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون ( 2)

 01، ص 8108بكر بلقايد، تلمسان، 

 .03، ص 8110( أحمد عبد الكريم سلامة، نظرية الأمور المستعجلة، دار النهضة العربية، القاهرة، 3)

 .12سابق، ص المرجع ال( د. الغوثي بن ملحة، 4)
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ــــة،  الاســــتعجارقضــــاء  -2 ــــدابير العاجل ــــة لشــــرط هــــو قضــــاء الت وهــــذه الخاصــــية هــــي نتيجــــة طبيعي
 (1)الذي يشترط توافره حتى يقبل القاضي الطل . الاستعجار

التـــدابير المؤقتـــة، وبالنتيجـــة الســـرعة فـــي  اتخـــاذالإداري يقتضـــي الســـرعة فـــي  الاســـتعجارقضـــاء  -3
الفصــل فــي الطلـــ  المقــدم، ومــن وســـائل ضــمان هــذه الســـرعة: تقصــير  جــار تقـــديم مــذكرات الــرد علـــى 

الخصوم إلى الجلسة في أقر  أجل وبمختلف الطرق إذا كان الطل  مؤس ،  استدعاءعريضة المدعي، 
 (2)ار.تبليغ الأمر الإستعجالي بكل الوسائل وفي أقر  الآج

يفصـــل القضـــاء الإســـتعجالي الإداري فـــي المســـائل التـــي يخشـــى عليهـــا مـــن فـــوات الوقـــت أو فـــي  -4
 المسائل التي تعتبر مستعجلة بقوة القانون.

يصــدر  الاســتعجاريمــ  ب صــل الحــق، فقاضــي  القضــاء الإســتعجالي الإداري قضــاء وقتــي لا -5
 (3)الحكم بالإجراء المؤقت والحماية المطلوبة  دون النظر والفصل في موضوع النزاع ودون المسا  با.

يمكن اللجوء إلى القضاء الإستعجالي ب ه النظر عن وجـود أو عـدم وجـود الحـق الموضـوعي،  -6
 لأن الدعوى الإستعجالية تقوم على المصلحة المحتملة.

يتميز القضـاء الإسـتعجالي، بخاصـية إعفـاء المـدعي مـن شـرط الـتظلم، وذلـ  لكـون  جـار الـتظلم  -7
فــي ال الــ  طويلــة، ولا تتماشــى مــن الطــاب  الإســتعجالي والســري  للــدعوى الإســتعجالية، وبالتــالي فحتــى 

وطة عنــدما يكــون الــتظلم شــرطا لازمــا لقبــور دعــوى الموضــوع، فــهن الــدعوى الإســتعجالية لا تكــون مشــر 
 (4)في الدعوى يفره استبعاد هذا الشرط. الاستعجاربتقديم تظلم، لأن عنصر 

 المنازعة الاستعجالية الإداريةالمطلب الثاني: تحديد الجهة المختصة بنظر 

مـن الأمـور المهمـة  الاسـتعجارالقضائي، لاسـيما فيمـا يخـص قضـاء  الاختصاصيعد نظام تحديد 
ولايــة الجهـة القضــائية للنظــر فــي الــدعوى والفصــل فــي  الاختصــاصبالواجـ  الــتمكن منهــا بدقــة، ويقصــد 

 الموضوع المعروه عليها.

                                                 
 .849، ، ص 8108وزيع، الجزائر، ( د. عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار هومة للنشر والت1)

 .849، ص أعلاه المرجع( د. عبد القادر عدو، 2)

 .12سابق، ص المرجع ال( د. العوثي بن ملحة، 3)

، 8118، ديوان المطبوعات الجامعية، الثاني، الجزء الاختصاص( د. مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية 4)

 .000ص 
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ذا كان دستور الجزائر الحالي قد جسد مبدأ  ، فهنا يسـتلزم علـى المتقاضـي (1)القضائية الازدواجيةوام
 أن يدر  ويحدد الجهة التي خور لها القانون حق النظر في الدعوى إقليميا ونوعيا.

النـــــوعي، والفـــــرع الثـــــاني  الاختصـــــاصلهـــــذا سنقســـــم هـــــذا المطلـــــ  إلـــــى فـــــرعين الأور يتضـــــمن  
 الإقليمي. الاختصاص

 النوعي الاختصاصالفرع الأول: 

با تحديد النوع وطبيعة النزاعات التي يعود الفصل فيها إلى جهة قضائية، أي ولاية الجهـة  ويقصد
النــوعي هــو توزيــ   فالاختصــاصمحــدد مــن الــدعاوى، درجاتهــا بــالنظر فــي نــوع  اخــت فالقضــائية، علــى 

الجهـة  باعتبارهـاالقضايا بين الجهات القضائية المختلفة على أسا  نوع الـدعوى التـي يمكـن أن تباشـرها 
 (2)المختصة قانونا.

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة التـي تـنص علـى  800حيـو أنـا بـالرجوع إلـى نـص المـادة 
 بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البو في دعوى الموضوع . الاستعجارأنا:  يفصل في مادة 

الاجتهاد القضائي قد كر  سابقا هذا المبدأ، ب ن التشكيلة الجامعية هي التي تفصل والم حظ أن 
ي القضــايا الاســتعجالية المتعلقــة بهيقــاف تنفيــذ القــرارات الإداريــة، وقــد تبنــا المشــرع الجزائــري مــن خــ ر فــ

قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد هذا المبدأ وعمما في جمي  القضايا الاستعجالية، حيـو أصـبح 
الصـريح مــن قـانون الإجــراءات يبـت فـي القضــايا الاسـتعجالية بالتشــكيلة الجماعيـة وهــذا خ فـا للنصــوص 

ن  المدنية القديم حيو نص على الص حيات الانفراديـة لـرئي  الجهـة القضـائية بالمسـائل الاسـتعجالية، وام
مسـل  المشـرع فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة جــاء بـدون بيـان أسـبا  ومخـالف لمـا هـو متعــارف 

  .(3)ومثالها فرنساعليا في الأنظمة المقارنة 

                                                 
 المعدل والمتمم. 0881من دستور الجزائر لسنة  028( المادة 1)

، ص 8101، دار نوميديا للنشر والتوزيع، قسنطينة، 0( بوصنوبرة خليل، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج2)

98. 

ratifs et des cous Sont juges des référés les présidents des tribunaux administوهو ما يثبتا النص التالي:   (3)

administratives d’appel ainsi que les magistrats qu’ils désignent à cet effet et qui, siouf absence ou 

empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et on atteint ou mois le grade de premier 

conseiller. 

Pour les litiges relevant de la compétence du conseil d’état, sont jirges des réfères  le président de la 

section du contentieuse ainsi que les conseillers d’ état qu’ il désigne à cet  effet" 
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بــين قاضــي الموضــوع وقاضــي الأمــور المســتعجلة لــدى فقهــاء المرافعــات  الاختصــاصن توزيــ  وام 
النوعي، وقد كان الأمر كذل  فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة  الاختصاصوالإجراءات وأصولها يعتبر من 

لقانون وحد القديم، دير أنا بصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية ت ير الأمر شيئا ما، ذل  أن هذا ا
جهة التقاضي في دعاوى الموضوع والدعاوى الإستعجالية  فالتشكيلة الجماعية التي تفصـل فـي الـدعاوى 

 (1)الإستعجالية هي التي تفصل في دعوى الموضوع.

 الاستعجارن شروط للنظر في القضايا الإستعجالية أوبمعنى  خر فهنا إذا ظهر للتشكيلة الجالسة 
 الاختصـاصأن  اعتبـارعي كما كان الأمر سـابقا علـى نو ال الاختصاصدير متوفرة  فهنها لا تحكم بعدم 

، وهنـا يجـ  توضـيح أن (2)يعود لقاضي الموضوع، بل عليها وفقا للقانون الجديد أن تحكم بـرفه الطلـ 
لقاضــي الحكــم بــرفه الطلــ  )رفــه الــدعوى(، هــو حكــم فــي الموضــوع يختلــف فــي مدلولــا عــن الحكــم ا

علــى أن  الاختصــاصالإداري أن يحكــم بعــدم  الاســتعجاربهمكــان قاضــي  بعــدم قبــور الــدعوى، ومــ  ذلــ 
القضــاء  اختصــاصذلـ  لا يتحقــق إلا فــي حالــة واحـدة وهــي الحالــة التــي تكــون الـدعوى الإســتعجالية مــن 

، وبالتــالي فقاضــي الأمــور الإداريــة المســتعجلة هــو قاضــي إداري بالدرجــة الأولــى (3)العــادي الإســتعجالي
القاضــي الإداري العــادي، إذن  اختصــاصالنــوعي يخضــ  للقواعــد والنصــوص التــي تحكــم  فالاختصــاص
النوعي بالفصل في الدعاوى الإستعجالية في المواد الإدارية يعود لكل من المحاكم الإدارية  فالاختصاص
 لدولة.ومجل  ا

 المحاكم الإداريةأولا: 

مـن قــانون الإجـراءات المدنيــة والإداريـة علــى أنـا:  المحــاكم الإداريـة هــي  910حيـو تـنص المــادة 
فــي  ل ســتئنافجهــات  الولايــة العامــة فــي المنازعــة الإداريــة تخــتص بالفصــل فــي أور درجــة، بحكــم قابــل 

جمي  القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصب ة الإدارية 
 طرفا فيها .

ـــدعاوى المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة فتخـــتص إذن المحـــاكم ا ـــ  ال ـــة بجمي ـــانون  910لإداري مـــن ق
مركزة للدولة والبلدية والمصالح الإدارية الإجراءات المدنية والإدارية التي تكون الولاية والمصالح ال ير الم

                                                 
 .038، المرجع السابق، ص 8ج،( مسعود شيهوب1)

الإجراءات المدنية والإدارية بقولها: "عندما لا يتوفر  الإستعجال في الطلب أو من قانون  884( تنص على ذلك صراحة المادة 2)

 يكون غير مؤسس يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب.

 .038، المرجع السابق، ص 8،ج( مسعود شيهوب3)
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الأخـــرى للبلديـــة والمؤسســـات العموميـــة المحليـــة ذات الصـــب ة الإداريـــة طرفـــا فيهـــا، وبالنتيجـــة فـــهن كــــل 
 القاضي الإداري. اختصاصالدعاوى الإستعجالية المتعلقة بها تدخل في 

جلـ  الدولـة، لـم يوجـد هيكـل على مستوى م الاستعجاروما تجد الإشارة إليا إلى أنا خ فا لقضاء 
د صـــدور المرســـوم رقـــم مســـتوى المحـــاكم الإداريـــة وخاصـــة بعـــمعـــين خـــاص بالاســـتعجار الإداري علـــى 

، فهــذا (1)بالمحـاكم الإداريـة المحـدد لكيفيـة تطبيــق القـانون المتعلـق 8100مـاي  88المـؤرخ فـي  00/082
المحــاكم الإداريــة يخــتص بالفصــل فــي المرســوم فــي مــواده لــم يحــدد وجــود قســم اســتعجالي علــى مســتوى 

الدعاوى الإستعجالية، وعليا أمـام هـذا الفـراق يبقـى النظـر فـي الـدعوى الإسـتعجالية علـى مسـتوى المحـاكم 
 (2)الإدارية يخض  إلى الإجراءات العامة للدعوى في الموضوع.

 ثانيا: مجلس الدولة

متعلـق بمجلــ  الدولـة علــى مـا يلــي: ال (3)مــن القـانون العضــوي  04تـنص الفقــرة الأولـى مــن المـادة 
 ينظم مجل  الدولة بممارسة اختصاصا ذات الطاب  القضائي في شكل درف ويمكن تقسيم هـذه ال ـرف 
إلـــى أقســـام ، ومـــن بـــين هـــذه ال ـــرف نجـــد ال رفـــة الخامســـة المختصـــة بالفصـــل فـــي القضـــايا ذات الصـــلة 

فيمـا  اختصاصاتاحزا ، ومن ثم يمكن تحديد أهم بالإيقاف التنفيذ وبالاستعجار وبالمنازعات المتعلقة بالأ
  يلي:

 استئنافكدرجة  -أ

 في: استئنافحيو ينظر مجل  الدولة كجهة 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 830طبقا لنص المادة  -حرية –*الدعاوى الإستعجالية الإدارية 

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة  843بموجـــ  المـــادة  -مـــالي يقتســـب-* الـــدعاوى الإســـتعجالية الإداريـــة
 (4)والإدارية.

 كدرجة أولى وأخيرة - 
                                                 

 كم الإدارية.يتعلق بالمحا 0889مايو  31، الموافق لـ 0408صفر عام  4المؤرخ في  18-89( القانون رقم 1)

 .801، ص 8103( السعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، دار بلقيس، الجزائر، 2)

 03-00المنشئ لمجلس الدولة المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  31/12/0889المؤرخ في  10-89( القانون العضوي رقم 3)

 .8100، 43، ج ر، عدد 81/10/8100المؤرخ في 

 .801( سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص 4)
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من القانون العضوي المتعلق  18من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة  810تنص المادة 
اء بمجلـــ  الدولـــة، علـــى أنـــا:  يخـــتص مجلـــ  الدولـــة كدرجـــة أولـــى وأخيـــرة، بالفصـــل فـــي دعـــاوى الإل ـــ

والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية ...  وعلـى هـذا 
الأســـا  يخـــتص مجلـــ  الدولـــة كجهـــة قضـــائية إداريـــة أولـــى وأخيـــرة فـــي الـــدعاوى الإســـتعجالية الإداريـــة 

 (1)المتعلقة بنف  القرارات الإدارية.

 الفرع الثاني: الاختصاص الإقليمي

يعـرف الاختصــاص الإقليمــي علــى أنــا تحديــد مجــار اختصــاص قاضــي مــا، حســ  النزاعــات التــي 
أما بالنسبة لتحديد مجار اختصـاص قاضـي  (2)تق  ضمن حدود إقليمية محددة لا قانونا من قبل المشرع.

الاستعجار الإداري فهنـا يخضـ  للقاعـدة العامـة حيـو يكـون مختصـا القاضـي الإسـتعجالي الـذي حصـلت 
 دائرة اختصاصا الوقائ  المطلو  معاينتها.في 

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة التــي تحــدد الاختصــاص  913وبــالرجوع إلــى نــص المــادة 
الإقليمي للمحاكم الإداريـة بصـفة عامـة فـي جميـ  الـدعاوى الإداريـة حيـو تـنص الفقـرة الأولـى منهـا علـى 

 من هذا القانون . 39و  30دارية طبقا للمادتين أنا:  يتحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإ

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة نجــدها قــد  38و  39، 30وبــالعودة إلــى نصــوص المــواد 
الإقليمـــي التـــي تنبـــ  أساســـا مـــن فكـــرة أن  الاختصـــاصتضـــمنت الـــنص علـــى القاعـــدة العامـــة فـــي تحديـــد 

لمحكمة موطن المـدعي  الاختصاصوبالتالي ينعقد  المدعي هو الذي عليا أن يسعى إلى المدعي عليا،
مـــن قــانون الإجـــراءات المدنيــة والإداريـــة(، وهــذه القاعــدة ليســـت مطلقــة بـــل تــرد عليهـــا  30عليــا )المــادة 

، والتـي مـن بينهـا:  فـي المـواد المسـتعجلة أمـام المحكمـة (3)41و 38مهمة قد تضـمنتها المـواد  استثناءات
 كان وقوع الإشكار في التنفيذ أو التدابير المطلوبة .م اختصاصهاالواق  في دائرة 

                                                 
 .880( سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص 1)

 .98( د. بوصنوبرة خليل، المرجع السابق، ص 2)

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 41، 38( أنظر المواد 3)
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ن كــان يتعلـق أساسـا بالقضــايا الإسـتعجالية المدنيــة إلا أنـا يمكـن تعمــيم تطبيقـا علــى  هـذا الـنص وام
القضايا الإستعجالية الإدارية فيكون بذل  علـى المـدعي رفـ  الـدعوى الإسـتعجالية أمـام المحكمـة الإداريـة 

 (1)صها مكان المشكل التنفيذي أو التدبير المطلو .الواق  في دائرة اختصا

ديــر أنــا مــا يميــز الاختصــاص الإقليمــي فــي الــدعاوى الإداريــة بصــفة عامــة والاســتعجالية بصــفة 
 (2)خاصة أنها من النظام العام ويجوز للقاضي الإداري أن يثيرها من تلقاء نفسا.

جــراءات التقاضــي أمــام القضــاء  انعقــادشــروط  المبحــث الثــاني: الــدعوى الاســتعجالية واء
 الاستعجالي الإداري 

لا يكفي إقرار القـانون للحـق بـل لابـد أن تكـون للشـخص طريقـة تمكنـا مـن حمايـة حقـا، كمـا يجـ  
علـى صـاح  الحــق إثبـات حقــا حتـى يقضــي لـا بــا، كمـا أن وجــود الحـق لا يكتمــل إلا إذا كـان لصــاحبا 

محــاكم للــدفاع عنــا، وهــذا عــن طريــق رفــ  دعــوى قضــائية، ولا يتصــور رفــ  دعــوى ســلطة الالتجــاء إلــى ال
دون النظر إلى أطرافها ومحلها ومـدى احتـرام المواعيـد وكـذل  احتـرام مجموعـة مـن الإجـراءات لرفـ  هـذه 
 الدعوى أمام القضاء، وهذا الأخير يختص بالفصل في الدعوى عن طريق النطق بالحكم المناس  فيها.

طرق فــي هــذا المبحــو إلــى مطلبــين الأور نتنــاور فيــا شــروط انعقــاد الــدعوى الاســتعجالية لهــذا ســنت
 وبعد ذل  نتطرق إلى إجراءات التقاضي أمام القضاء الاستعجالي الإداري في المطل  الثاني.

 الدعوى الاستعجالية الإدارية انعقادشروط  المطلب الأول:

لحماية الحق بواسطة القضاء فالقاضي لا يمكن أن يفصـل إذا كانت الدعوى هي الوسيلة القانونية 
فــي الــدعوى الإداريــة الاســتعجالية إلا بعــد الت كــد مــن تــوافر مجموعــة مــن الشــروط والضــوابط التــي أقرهــا 
المشــرع بموجــ  نصوصــا القانونيــة والتــي يمكــن أن نصــنفها إلــى صــنفين، شــروط عامــة وشــروط خاصــة 

 عين المواليين.وهذا ما سيتم التطرق إليا في الفر 

                                                 
ال الاستعجال أو إذا اقتضى الأمر الفصل في تنص على: "في جميع أحو الإجراءات المدنية والإداريةقانون من  888( المادة 1)

إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام 

ى المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب، وينادى عليها في أقرب جلسة، يجب الفصل في الدعو

 الاستعجالية في أقرب الآجال".

تنص على أنه: "الاختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي من النظام العام،  نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 910( المادة 2)

 يجوز الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، يجب إثارة تلقائيا من طرف القاضي".
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 الفرع الأول: الشروط العامة

بالرجوع إلى الكتا  الأور من الأحكـام التمهيديـة المتضـمن الأحكـام المشـتركة بـين جميـ  الجهـات 
 نجدها تنص على أنا:  لا يجوز لأي شخص 18-19من القانون  (1)03القضائية، وبالضبط إلى المادة 

مــة أو محتملــة يقرهــا القــانون يثيــر القاضــي تلقائيــا انعــدام التقاضــي مــا لــم تكــن لــا صــفة، ولــا مصــلحة قائ
 الصفة في المدعي أو في المدعى عليا، كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطا القانون .

فمن خ ر هذه المادة يتضح أن المشرع الجزائري لم يسمي الدعاوى المقبولة على سـبيل الحصـر، 
 ي أي دعوى جعلتها مقبولة وقابلة للنظر فيها.إنما نص على شروط متى توفرت ف

ويسـتخلص مــن هــذا الــنص أن شـروط قبــور الــدعوى بمــا فيهـا الــدعوى الاســتعجالية الإداريــة تتمثــل 
 في:

  .أن يتمت  راف  الدعوى والمدعي عليا بالصفة 

  .أن تكون لا مصلحة قائمة أو محتملة 

  .أن يكون استوفى شرط الإذن إذا كان مطلوبا 

يثيــر القاضــي تلقائيــا مــن نفــ  القــانون نجــدها تــنص علــى:   (2)12بــالرجوع إلــى نــص المــادة ولكـن 
 التفويه لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي . انعدامالأهلية ويجوز لا أن يثير  انعدام

من القانون القديم تنص على أنا:  لا يجـوز لأحـد رفـ  دعـوى  428إلى نص المادة  ولكن بالرجوع
 اكتفــىائزا لصـفة وأهليـة التقاضــي ولـا مصـلحة فـي ذلــ  ولكـن القـانون الجديـد مـا لـم يكــن حـقضـاء مـام الأ

 اشـــترطبعنصـــري الصـــفة والمصـــلحة لقبـــور الـــدعوى وأحـــار عنصـــر الإذن إلـــى تـــدخل القاضـــي فيمـــا لـــو 
الأهليـة مسـ لة موضـوعية تـم إدراجهـا ضـمن الـدف  بـالبط ن لهـذا يمكننـا أن نتسـاءر  هـل  واعتبـرالقانون 

هليــة شــرط لقبــور الــدعوى حســ  القــانون الجديــدو لــذل  ســنتطرق أولا إلــى الشــروط المتفــق عليهــا ثــم الأ
 نناقش مس لة الأهلية.

 
                                                 

( نشير في هذا الإطار أن المشرع الجزائري كان ينص على شروط قبول الدعوى في أواخر قانون الإجراءات المدنية القديم في 1)

في ترتيب المواضيع حين تعرضه  منهجيةوكان أكثر  18-19في الأحكام العامة، إلا أنه عدل عن موقفه هذا في القانون  428المادة 

 .03 لشروط قبول الدعوى في المادة

 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية.. 18-19من القانون  12( المادة 2)
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 أولا: الصفة

ويقصــد بالصــفة التــي تعــد شــرطا لقبــور الــدعوى أن يكــون المــدعي هــو صــاح  الحــق أو المركــز 
لنفسـا حقـا أو مركـزا قانونيـا، سـواء أكـان القانوني، فالصفة في الدعوى لا تثبـت إلا للشـخص الـذي يـدعي 

 (1)كان الشخص الطبيعي بال ا سن الرشد أو قاصرا . ذا الشخص طبيعيا أو معنويا وسواء  ه

كما تعرف أيضـا أنهـا الحـق فـي المطالبـة أمـام القضـاء وتقـوم علـى المصـلحة المباشـرة والشخصـية 
 (2)في التقاضي....

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة إذا انتفــت  03ة قــا لــنص المــاديطبهــذه التعــاريف، وتومــن 
 الصفة في راف  الدعوى حكم القاضي بعدم قبور الدعوى.

والســؤار الــذي يطــرح فــي هــذا المجــار مــن يجــ  أن تتــوفر فيــا شــرط الصــفة هــل هــو المــدعي أو 
 المدعى علياو

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة، لأن  428مــا ي حــظ أن الــنص الحــالي أكثــر دقــة مــن نــص المــادة 
المشرع رف  اللب  الذي كان موجودا بهذا الخصوص حيو نص صراحة على أن شرط الصـفة يجـ  أن 
يكــون متــوفر فــي رافــ  الــدعوى موجــ  الطلــ  القضــائي، أي المــدعي الــذي يصــبح يحتــل مركــز إجرائــي، 

يتــوفر أيضــا فــي شــخص المــدعي عليــا صــاح  المركــز الإجرائــي الســلبي وتوافرهــا يجعــل هــذا ويجــ  أن 
القاعـدة العانـة وهـي  اسـتثناءالشرط متوفرا ويمكن القور في هـذا الصـدد أن هنـا  قاعـدة عامـة يـرد عليهـا 

شــرا مبا ارتباطــاالحالـة التــي يكــون فيهــا رافــ  الــدعوى هــو نفســا صــاح  الحــق محــل المطالبــة ممــا يربطــا 
 تجتم  فيا كل من الصفة والمصلحة.بالحق المدعي با، ف

 أما الاستثناء فيتمل في حالتين:

 الصفة غير العادية -أ

وهي صفة تتوفر حين يجيـز القـانون لشـخص أو هيئـة بـ ن يحـل محـل صـاح  الصـفة العاديـة فـي 
 (1)الدعوى من ذل ، دعاوى الجمعيات والنقابات والدعوى دير المباشرة.

                                                 
 .041( خليل بوصنوبرة، المرجع السابق، ص 1)

 .22، ص 8118، منشورات بغدادي، الجزائر، 8( بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط2)
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يمكـن أن نتصـور مثـل هـذا النـوع مـن الصـفة فـي المـواد الإداريـةو إذا بحثنـا فـي نصــوص لكـن هـل 
قانون إجراءات المدنيـة والإداريـة نجـد أن المشـرع الجزائـري لـم يشـر إلـى هـذا النـوع مـن الصـفة لا بـالقبور 

 .ولا بالرفه

ذا كــان الأمــر بالنســبة للجمعيــات والنقابــات محســوم فيــا كــون القــانون منحهــا تلــ  الصــفة، فــهن  وام
الصعوبة تكمن في الدعوى المباشرة فـي المجـار الإداري، وهنـا إذا رجعنـا إلـى القواعـد العامـة فـي القـانون 
الإداري وبالضـــبط ع قـــة القـــانون المـــدني بالقـــانون الإداري نجـــد أن هـــذا الأخيـــر متميـــز عـــن الأور  لـــا 

ريعة العامــة بالنســبة إليــا، لكــن مصــادر وخصــائص خاصــة بــا، ممــا يجعــل القــانون المــدني لا يشــكل الشــ
بالمقابــل لا يمنــ  القاضــي الإداري أن يرجــ  إلــى القواعــد المدنيــة فــي الحالــة التــي لا يجــد فيهــا الحــل فــي 

 القانون الإداري حتى لا يق  في حالة نكران العدالة، وهذا لا يعتبر إلزاما لا.

 الصفة الإجرائية  -ب

الإجــراءات القضــائية باســم ديــره، كالصــفة التــي يتمتــ  بهــا ويقصــد بهــا صــ حية الشــخص لمباشــرة 
الوكيل في مباشرة دعوى موكلا أو الـولي أو الوصـي أو المقـدم فـي تمثيـل القاصـر، ومـن هـو فـي حكمـا، 
أو ممثـل الشـخص المعنـوي، مـديرا كـان أو ديـره أو حتـى الوكيـل المتصـرف القضـائي الـذي يمثـل التــاجر 

 .(2)وبالتالي يمن  من التقاضي   حيو بهف سا ت ل يدهالمفل 

بخصـــوص شـــرط الصـــفة أن  18-19ومـــا يمكـــن أن يتبـــين بالمقارنـــة بـــين القـــانون القـــديم والقـــانون 
بالنص عليها كشرط مـن شـروط قبـور الـدعوى دون التطـرق  لجزائري اكتفى في كل من القانونينالمشرع ا

يهـا القاعـدة العامـة فـي الصـفة والحالـة التـي للمقصود بهذه الصفة، ودون التفرقة بين الحالة التي تتحقـق ف
 .تمثل الاستثناء بين السابقين

ولكن ما تجدر الإشارة إليا أن شرط الصفة مـن النظـام العـام أي للقاضـي أن يثيـره مـن تلقـاء نفسـا 
الســالفة  03مــن نــص المــادة  8هــذا الشــرط فــي المــدعي أو المــدعي عليــا وذلــ  وفقــا للفقــرة  انعــدم ســواء  

الصفة في المدعي أو المدعي عليا ، وبالتـالي يجـ   انعدامتي تنص على:  تثير القاضي تلقائيا الذكر ال

                                                                                                                                                      
وى غير المباشرة التي يرفعها الدائن للمطالبة بحقوق مدينه لدى الغير، وهو ما أقرته المادة ( تظهر هذه الحالة في ما يعرف بالدع1)

 من القانون المدني. 098

 .030، ص 0891، دار الفكر العربي، القاهرة، 03( محمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، ط 2)
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، ومـــن القـــرارات التـــي تطرقـــت إلـــى هـــذا الشـــرط قـــرار رقـــم (1)تـــوفر هـــذا الشـــرط فـــي الـــدعاوى الاســـتعجالية
القضـاء  ن المقرر قانونا أنا لا يجوز لأحد أن يرف  دعوى أمـام:  م08/12/0899المؤرخ في  000811

مــا لــم يكــن حــائزا للصــفة وأهليــة التقاضــي ولــا مصــلحة فــي ذلــ ، ولمــا ثبــت فــي قضــية الحــار أن ال رفــة 
ه قـرار صـادر عنـا سـابقا لا يعنـي الطـاعن الـذي ور الإدارية أل ت القرار الصادر عن الوالي الذي يل ي بد

 -الطـــاعن –تســـيير العقـــاري لـــم يكـــن طرفـــا فـــي الـــدعوى الإداريـــة باعتبـــار أن ع قـــات ديـــوان الترقيـــة وال
ولا دخـل  83/01/0801المؤرخ في  040-01 بالمست جر هي ع قات تعاقدية طبقا لمقتضيات المرسوم

لبدارة في الإبرام ومن ثم فهن قضاة المجل  لما قضوا على الطاعن ال رامة التهديدية ردم عدم حيازتهـا 
  (2)نقه .الصفة، يكونوا قد خالفوا القانون مما يعره قرارهم لل

 ثانيا: المصلحة

ويقصـد بالمصــلحة المنفعـة أو الفائــدة التـي تعــود علـى واقــ  الـدعوى مــن الحكـم لــا قضـائيا بطلباتــا 
، وتعـــرف أيضـــا علـــى أنهـــا الحاجـــة للحمايـــة (3)كلهـــا أو بعضـــها، أو هـــي الحاجـــة إلـــى الحمايـــة القضـــائية
 .(4)الدعوى القانونية أو هي الفائدة أو الم نم الذي يعود على راف  

، فالمصلحة ليست شرطا لقبور الدعوى فحس  بل هـي (5)وتطبيقا لقاعدة  لا دعوى بدون مصلحة 
شــرط لقبـــور أي طلـــ ، أو أي إجـــراء مـــن إجـــراءات الخصــومة القضـــائية، وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــا لكـــي 

 تتحقق المصلحة لابد من توفر شروطها، إن هذه الشروط تتمثل فيما يلي:

 المصلحة قانونية أو مشروعة: يحبب أن تكون  -أ

ويقصد بالمصلحة القانونية أن يكون محل الدعوى هـو التمسـ  بحـق أو بمركـز قـانوني، أو بتعبيـر 
بهـذا  الاعتـراف خر يحب  أن تكـون مصـلحة المـدعي مسـتندة إلـى حـق أو مركـز قـانوني، أو تهـدف إلـى 

 (6)المركز أو ذل  الحق أو حمايتا.

                                                 
 .084، ص 8112الدعوى بين النظري والتطبيق، دار هومة، الجزائر، ( عبد الوهاب بوضرسة، الشروط العامة والخاصة لقبول 1)

 .81، ص 8118( حمدي باشا عمر، مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية، دار هومة، الجزائر، 2)

 .049( خليل بوصنوبرة، المرجع السابق، ص 3)

، ص 8118،  جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 0ة والإدارية، ط ( عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدني4)

92. 

 .013، ص 8118( محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار علوم للنشر والتوزيع، عنابة، 5)

 .048خليل بوصنوبرة، المرجع السابق، ص  (6)
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هــو الاعتــراف بــالحق أو المركــز، وعــدم إنكــاره مــن خــ ر وجــود قاعــدة فمصــطلح  يقرهــا القــانوني  
قانونية تحمي الحق، أو المركز المـدعي بـا، وأن يكـون هـذا الحـق مشـروعا، أي لا يخـالف النظـام العـام، 

منطقي، لأنا لا توجد قاعدة قانونية تحمي مصلحة مخالفة للنظام العـام، وأهـم الـدعاوى التـي  استلزاموهو 
ى عدم قانونية المصلحة نجد الدعوى القائمة على مصلحة اقتصادية تكون من أجل ربـح ديـر تنطوي عل

مشروع، في إطار منافسة دير مشروعة ومثار ذل : رف  دعوى من قبل الدولة ضد شركة خاصة لإنتاج 
 كون العد  الذي تنتجا الدولة لم يلقى قبولا من المستهلكين. العد 

 :يجب أن تكون المصلحة قائمة - 

عـ  هنـا  تعـد علـى الحـق أو المركـز القـانوني أن تكون حالة، أي ف فالمقصود بمصطلح قائمة هو
ن ما نصت عليا المادة  سالفة الذكر بعبارة:  محتملة يقرها  03للمدعي، ولي  مجرد زعم بدون إثبات، وام

انت المصلحة قائمـة أو ك ، الذي يرى أنا سواء  (1)تبناه المشرع من الفقا الحديو اتجاهالقانون ، تعبر عن 
وجــد الاعتــداء الفعلـــي، أو هنــا  تهديــد بــا، فيجـــ  أن تكــون المصــلحة قائمــة وحالـــة  محتملــة، أي ســواء  

ولـي  مجــرد احتمـار بعيــد التحقــق، بـل أن يكــون التهديـد ظــاهرا ووشــيكا، وأن الحمايـة القضــائية يجــ  أن 
يل التهديــد بالتعـــدي علــى الحـــق أو الحـــدوو مســتقب ، فهنــا لا يوجـــد تعــد تبســط وقايــة مـــن ضــرر محقــق

المركـــز القـــانوني، أي العمـــل علـــى المحافظـــة علـــى حـــق يخشـــى زوار دليلـــا عنـــد النـــزاع وهـــذا النـــوع مـــن 
ن كـــان مـــن الأفضـــل لـــو اســـتعمل المشـــرع مصـــطلح مصـــلحة  الـــدعوى يطلـــق عليـــا الـــدعاوى الوقائيـــة ، وام

 مستقبلية يقرها القانون بدلا من محتملة يقرها القانون.

ومن أهم هذه الدعاوى الوقائية هي الدعوى الاستعجالية التي ترمي إلـى اتخـاذ تـدابير مسـتعجلة أو 
تحفظية ولا تسمى ب صل الحق لأن المطلو  فيها اتخاذ إجراء وقتي، فهي دعوى وقائية ويج  أن تكـون 

اء يفصــل فــي المصــلحة المحتملــة دائمــا تلــ  المصــلحة التــي أقرهــا القــانون، أي يحميهــا، كــون أن القضــ
 النزاعات القائمة أما المحتملة فهي تعتبر الاستثناء للقاعدة.

ن وما تجد الإشارة إليا أن الفقـا والقضـاء فـي فرنسـا ومصـر لـم يشـترط فـي بعـه الحـالات أن يكـو 
نما وقوعـا، إذا كانـت هنـا  دلالات تشـير إلـى ذلـ ، وقـد علـل  (2)اكتفيـا باحتمـار الضرر قد وق  بالفعل وام

                                                 
، مرفم للنشر والتوزيع، الجزائر، ENAGرجمة للمحاكمة العادلة"، ( عبد السلام ديب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، "ت1)

 .14، ص 8118

 .020( خليل بوصنوبرة، المرجع السابق، ص 2)
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الفقا والقضاء قبور مثل هذه الدعوى لأن المصلحة في حماية حق لا تتمثل في المطالبة بذات الحق بـل 
إذا مـا وجـد ويخشـى معـا فقـدان  الـدعوى وسـيلة للـتحفظ باتخـاذقد تتمثل في الاحتيـاط بعـدم فقدانـا، وذلـ  

 الحق أو دليلا.

 ثالثا: الأهلية

لمركـــز القــانوني ومباشـــرة إجــراءات الخصـــومة تعــرف الأهليــة ب نهـــا صــ حية الشـــخص لاكتســا  ا
وكانت من  (3)، كشرط من شروط رف  الدعوى (2)، حيو كان القانون القديم ينص على الأهلية(1)القضائية

بينمـا القـانون الجديـد اتجـا  (4)النظام العام حيو كان يجوز إثارتها من المحكمة وأيا كانت مرحلـة الـدعوى 
الفقا الحديو معتبرا الأهلية شرطا للممارسة الـدعوى، وهـو مـا يطلـق عليـا اصـط حا شـرط لصـحة  اتجاه

الخصـومة وهـذا التفريـق يظهـر جليـا مــن خـ ر النتـائا المترتبـة علـى عــدم تـوافر كـل نـوع، فـالأور يصــدر 
لمقضـي عنا حكم يكون منطوقـا بـرفه الـدعوى، والـذي يجعـل الحكـم الصـادر بشـ نا حـائزا لقـوة الشـيء ا

فيا، وأما الثـاني فيكـون الحكـم بعـدم قبـور الـدعوى شـك  وهـو مـا يمنـ  حيازتـا لقـوة الشـيء المقضـي فيـا، 
بحيــو بمجــرد اكتمــار الأهليــة تصــبح الــدعوى مقبولــة مــن حيــو الشــكل مــ  مراعــاة الشــروط والآجــار إن 

 .(5)وجدت، ومن ثم إعادة رف  الدعوى 

فــي الــدعوى الإداريــة الاســتعجالية القاعــدة أنــا لا يشــترط ومــا تجــدر الإشــارة إليــا أن شــرط الأهليــة 
لقبور الدعوى الإدارية أن تتوافر لدى الخصوم الأهلية التامـة، لأن تـوافر الخطـر ومـا يقتضـيا مـن سـرعة 
اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة من ناحية ووقتية الأمر الذي يصدره، وعدم المسا  بالموضوع من 

فـ  الـدعوى الاسـتعجالية الإداريـة ممـن لا أهليـة لـا فـي رفعهـا، طبقـا للقواعـد العامـة، ناحية أخرى يبـرران ر 
 (6)متى كانت لا مصلحة في اتخاذ إجراء وقتي.

 

                                                 
 .020، ص المرجع أعلاه( خليل بوصنوبرة، 1)

للاختصام سواء ( إن الأهلية تنقسم إلى نوعين أهلية اختصام وأهلية تقاضي، فالقاعدة العامة هي أن كل شخص قانوني هو أهل 2)

كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، فالقانون يعترف بحق التقاضي لكل شخص بدون تمييز أما أهلية التقاضي فهي صلاحية الخصم 

 لمباشرة الإجراءات أمام القضاء.

 .18-19والإدارية  المتضمن قانون الإجراءات المدنية السابق الملغى بقانون الإجراءات المدنية 024-11من الأمر  428( المادة 3)

( عبد الوهاب العثماوي ومحدم العثماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، دار الفكر العربي، القاهرة، دون سنة 4)

 .342نشر، ص 

 .11( عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص 5)

ناءا على أمر استعجالي على ضوء قانون الإجراءات المدنية ( أمال يعيش، عبد العالي حاحا، دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية ب6)

 .13، ص 8100، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد الرابع، 18-19والإدارية رقم 
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 الفرع الثاني: الشروط الخاصة

إضــافة إلـــى الشــروط العامـــة الواجـــ  توافرهــا فـــي الــدعوى الإداريـــة الاســـتعجالية فهنــا يتعـــين تـــوفر 
ي بالتدبير الاستعجالي المناس  وهي الشـروط التـي إذا تخلفـت حكـم القاضـي شروط خاصة ليحكم القاض

مكـرر مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة القـديم والمـادة  000برفه دعوى الاسـتعجار إلا أنـا بمقارنـة المـادة 
، من قانون الإجراءات المدنية والإداريـة الجديـد بـالرجوع لـنص المـادة الأولـى نجـدها تحـدد خمسـة (1)809

 –عدم تعلـق النـزاع بالنظـام والأمـن العمـوميين  –الاستعجار  الخصومة الاستعجالية  وهي لانعقادشروط 
الإجراءات المدنيـة عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري، أما قانون  –عدم المسا  ب صل الحق  –شرط النجاعة 

منــا تــم التخلــي عــن شــرط النجاعــة الــذي يعنــي أن يكــون الإجــراء  809والإداريــة الجديــد وبموجــ  المــادة 
المطلو  أو التدبير ناجعا أي نافعا وضروريا وكذل  تم التخلي عن شرط عدم تعلـق النـزاع بالنظـام العـام 

الأخير يكون قد سل  نف  المسل  الـذي اتبعـا  والأمن العموميين وباستبعاد المشرع الجزائري لهذا الشرط
المشرع الفر نسي بتخليا عن شرط عدم تعلق النزاع بالأمن العام، منـذ أمـد بعيـد لكونـا يضـيق مـن نطـاق 

. لهــذا ســنتطرق (2)تــدخل قاضــي الاســتعجار الإداري بوضــ  حــد للتصــرفات التعســفية الصــادرة مــن الإدارة
 للشروط الخاصة في هذا الفرع.

 (:Etat d’urgenceتوفر حالة الاستعجال ) أولا:

 (3)الاختصاص للقضاء المستعجل مدنيا كان أو إداريا. لانعقادالاستعجار هو شرط أساسي 

ويعتبــر مســتعج  كــل مــا لا يقبــل ت جيلــا ويعــرف الاســتعجار ل ــة ب نــا مــ خوذ مــن عجــل، عجــ ، 
وأمـره أن يعـدر سـبقا وتقديمـا، وقـد أشـارت وعجلة وهو السرعة وضد البطء واستعجلا هو بمعنى اسـتحثا 

، مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة إلــى  حالــة الاســتعجار  دون أن 884، 880، 881المــواد مــن 
تعرفهــا تاركــة المجـــار مفتوحــا ل جتهـــاد القضــائي يحـــدد مفهــوم الاســتعجار حالـــة بحالــة حيـــو لــم يســـتقر 

وفرنسا على تحديد معالم واضحة لعنصر الاستعجار ففي  القضاء الإداري في الجزائر كما هو في مصر
منـاط الفصـل فـي الطلـ  المسـتعجل يقتضـي :  حكم لمحكمة القضاء الإداري في مصر الـذي قضـى ب نـا

على حس  الحالة المعروضة والحق المطالـ  بـا، بـ ن  الاستعجارفي توافر عنصر  من المحكمة النظر
                                                 

ي تنص على أنه: "يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة لا ينظر ف الإجراءات المدنية والإداريةمن قانون  809( أنظر المادة 1)

 أصل الحق ويفصل في أقرب الآجال".

 .94ص  لحسين بن شيخ آث ملوية، المرجع السابق،( 2)

 .18لغوثي بن منحة، المرجع السابق، ص ( ا3)
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ات الوقـت أو النتـائا التـي يتعـذر تـداركها أو الضـرر المحــدق تسـتظهر الأمـور التـي يخشـى عليهـا مـن فـو 
  (1).بالحق المطلو  المحافظ عليا.... 

وفــي الحقيقــة أن أيــة محاولــة مــن المشــرع لتعريــف حالــة الاســتعجار أو صــيادة قائمــة حصــرية مــا 
ن القاضــي هــو أقــر  لمعاينــة الواقــ  مــن المشــرع الــذي لــن يســتطي  مهمــا  أن تنبــ  يعنــي تقييــد القاضــي وام

 (2).يحصر جمي  حالات الاستعجار

وكذل  في فرنسا فيمـا يخـص حمايـة الحريـات الأساسـية فـهن قاضـي الأمـور المسـتعجلة بنـاءا علـى 
رية لحمايـــة إحـــدى الحريـــات مر باتخـــاذ كـــل الإجـــراءات الضـــرو طلـــ  يقـــدم إليـــا ويبـــرره الاســـتعجار أن يـــ 

الأمـر بالنسـبة للقاضـي الإداري أن يكـون أمـام حالـة  الأساسية وبالتالي هذه الأخيرة تشترط لإعمار سلطة
 (3)الاستعجار.

وبالرجوع إلى بعه التعريفات الفقهية التي تطرقت لمفهوم الاستعجار حيو عرفها كل فقيا حس  
 متطلباتا والزاوية التي يرى من خ لها مفهوم الاستعجار.

:  الاســتعجار هــو الضــرورة (Garsonsetفهنــا  مــن أخلــط بــين الاســتعجار والضــرورة كتعريــف ) -1
رف  الدعوى عن طريق الإجـراءات  اتقاؤهالتي لا تحتمل الت خير أو أنا الخط  المباشر الذي لا يمكن في 

 (4)ولو م  التقصير في المواعيد .

ـــ خير: كتعريـــف ) -2 :  حالـــة الاســـتعجار (Morelوهنـــا  مـــن ربـــط عنصـــر الاســـتعجار بعنصـــر الت
ر فــي الفصــل فــي النــزاع ضــررا لأحــد الأطــراف  وهــو الحالــة التــي لا ة كلمــا ينــتا عــن التــ خيتكــون قائمــ

تحتمل أي ت خير وأيد هذا التعريف محمد حامد فهمي عندما قار:  الاسـتعجار يوجـد فـي كـل حالـة يـؤدي 
 ، وهـذا(5)فيها الت خير في الإجراءات المؤقتة إلى فوات المصلحة وضياع الحـق فضـ  عـن زوار المعـالم 

 ا من طرف الفقا لأنا لم يتم تحديد مدة وخطورة هذا الت خير.التعرف أخذ علي

( الـــذي يقـــور:  ويترتـــ  Mechandوهنـــا  مـــن ربـــط الاســـتعجار بـــالخطر الـــداهم مثـــل تعريـــف ) -3
 ظر  فيها ولو رفعت الدعوى في أجل قصير أن نصد الخطر الداهم .تين الاستعجار في الحالة التي لا

                                                 
 .031المرجع السابق، ص  ،8ج ( مسعود شيهوب،1)

 .031، ص المرجع أعلاه ،8ج( مسعود شيهوب،2)

administratif, Amand collin, 2000, p 267. xtentieun) Gilles Darcy, Michel Paillet, Co3( 

 .01( الغوثي بن منحة، المرجع السابق، ص 4)

قاهرة، دون ، ال1قاضي الأمور المستعجلة، ط  ( محمد علي راتب وآخرون، قضاء الأمور المستعجلة، الكتاب الأول في اختصاص5)

 .31تاريخ نشر، ص 
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والذي يلـزم درؤه عنـا بسـرعة لا  يقي المحدق المراد المحافظة علياالحقوقد أخذ با الفقا العربي:  الخطر 
 (1)تكون عابرة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده .

( أن Tourdiasوهنــــا  مــــن ربــــط مفهــــوم الاســــتعجار بالضــــرر حيــــو يبــــين الأســــتاذ تورديــــا  ) -4
يكون مما يصع  إص حا، أو الضرر المبرر للحكم بوقف التنفيذ من جان  القضاء الإداري يستلزم أن 

 (2)يكون على الأقل ضررا جسيما.

مــن خــ ر مــا ســبق مــن تعريفــات نســتخلص أنــا يصــع  علــى أي فقيــا وضــ  تعريــف جــام  مــان  
ـــر الظـــروف الزمانيـــة  ـــر حالتـــا بت ي نمـــا تت ي ـــدأ الثابـــت أو المطلـــق وام ـــا لـــي  بالمب لمفهـــوم الاســـتعجار لأن

تطورات في مج ت مختلفة وفي أوساط وأوقـات مختلفـة ونكـون والمكانية في ظل ما يشهده المجتم  من 
بصدد حالة استعجار كلما كنا بصدد حالة أو وضعية استثنائية بحيو يتطل  مواجهتهـا بـهجراء أو تـدبير 
سري  وفعار ونكون كذل  بصدد الاستعجار كـل مـا تطلـ  الأمـر اتخـاذ تـدبير سـري  قصـد تفـادي حـدوو 

   (3)على وضعية في طريق الاندثار.وضعية ضارة أو قصد الحفاظ 

وفي مفهوم المحكمة العليـا فهننـا نكـون بصـدد أو أمـام حالـة اسـتعجار كلمـا كنـا أمـام حالـة يسـتحيل 
حلها فيما بعد، وكذا  نكون أمام حالة استعجار كلما كنا بصدد الإجـراءات المتعلقـة بهـدم المبـاني الآيلـة 

فـي مفهـوم المحكمـة العليـا كلمـا كانـت المـدة الفاصـلة بـين  للسقوط وعلى العك  لا وجود لحالـة اسـتعجار
الوقـائ  وبـين تـاريز رفـ  الـدعوى طويلـة وهكـذا فـ  وجـود لحالـة اسـتعجار طالمـا أن الطـاعن لـم يلجـ  إلــى 
القضـاء بـدعوى اسـتعجالية إلا بعــد مـرور سـنوات مـن صــدور القـرار المطلـو  وقـف تنفيــذه حيـو أنـا مــن 

ا يجـ  ألا تتجـاوز ميعـاد دعـوى يـلدعوى الاسـتعجالية ميعـاد معـين ولكـن منطقالردم أنا لي  من شروط ا
لا فهن ذل  يعني عدم وجود حالة استعجاركالموضوع  ، حيو ي حظ أن الاستعجار ينشـ  (4)حد أقصى وام

من طبيعة الحق المطلو  صيادتا ومن الظروف المحيطة با لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم فـ  يتـوفر 
لمــا فــي التــ خير مــن  ى حكــم فــي طلباتــا بســرعةمجــرد ردبــة رافــ  الــدعوى فــي الحصــور علــالاســتعجار ل

ضــمنيا بعــدم وجــود الخطــر، ومــن هــذا معنــى التنــازر عــن الحــق فــي طلــ  الإجــراء المســتعجل والإقــرار 

                                                 
 31ص ، المرجع السابق( محمد علي راتب، وآخرون، 1)

( عبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ص 2)

014. 

 .00بن شيخ آت ملوية، المرجع السابق، ص  لحسن (3)

 .039المرجع السابق، ص  ،8ج( د. مسعود شيهوب،4)
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، فهن المحكمة العليا تعتد بعامل الوقت في تقدير حالة الاستعجار، كما جاء في قرار المحكمة (1)المنطق
أن دعوى الاستعجار لا يمكن إذن رفعها إلا في حالة الاستعجار، أو في حالة وجود خطر  لعليا:  حيوا

 يهدد المسكن .

ســنوات لرفـــ  دعـــواهم  3حيــو أنـــا مــن الثابـــت أن المــدعين )المســـت نف علــيهم( قـــد انتظــروا قرابـــة 
ن فـي هـذه القضـية وأن دعـوى الرامية لإيقاف تنفيذ القرار الإداري حيو أن ظرف الاستعجار دير قائم إذ

والصـــحيح أن تقضـــي  (2)الاســـتعجار بالتـــالي ديـــر مقبولـــة... )وعليـــا( القضـــاء بهل ـــاء القـــرار المســـت نف
ـــي  بعـــدم القبـــور ـــدعوى علـــى الأقـــل فـــي ظـــل النصـــوص القديمـــة أمـــا  المحكمـــة بعـــدم الاختصـــاص ول ال

 ق. إ. م. إ(. 884النصوص الجديدة فقد رتبت رفه الدعوى الاستعجالية أو الطل  )المادة 

 وقت تقدير عنصر الاستعجال

مبدئيا يعتد بقيـام عنصـر الاسـتعجار وقـت رفـ  الـدعوى أمـام قاضـي الدرجـة الأولـى، ولكـن قـد تقـ  
نصر الاستعجار قائما منذ رف  الدعوى ثم زار أثناء سير الخصومة أو عند طـرح الحالة التي كان فيها ع

 القضية أمام قضاة الاستئناف.

فهل يج  التصريح بعدم الاختصاص لانتفـاء عنصـر الاسـتعجارو أم أنـا يجـ  نظـر مسـ لة تـوفر 
 عنصر الاستعجار وقت الفصل في الدعوىو

القور أن العبرة في توفر وتحقـق الاسـتعجار هـي  المس لة محل جدار فقهي، فهنا  رأي يذه  إلى
فــي قيامــا وقــت رفــ  الــدعوى، والــرأي الآخــر فيــرى ب نــا متــى فقــدت القضــية عنصــر الاســتعجار فــي أي 

، والـرأي ال الـ  والـذي نؤيـده هـو الـرأي (3)مرحلة من مراحل الخصومة وج  التصـريح بعـدم الاختصـاص
الاسـتعجار مـن وقـت رفـ  الـدعوى إلـى صـدور الحكـم، فـهذا  الثاني الذي يقـور ب نـا يجـ  أن تسـتمر حالـة

أمـام المحكمــة الابتدائيـة أو الاســتئنافية يجــ   افتقـدت الــدعوى عنصـر الاســتعجار قبـل الفصــل فيهـا ســواء  
ـــي  قضـــاء  (4)التصـــريح بعـــدم الاختصـــاص ـــ  لأن القضـــاء المســـتعجل ل ـــل هـــو قضـــاء  ، وذل موضـــوعيا ب

                                                 
 .30( محمد علي راتب وآخرون، مرجع سابق، ص 1)

 8،نقلا عن مسعود شيهوب،جغير منشور -)قضية والي ولاية .... ضد فريق ج، س( 0890ماي  01بتاريخ  09104( قرار رقم 2)

 .039المرجع السابق،ص

 .34( محمد علي راتب وآخرون، مرجع سابق، ص 3)

 .81، ص  8111،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،8القضاء المستعجل،ج( محمد براهيمي،4)
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ذا حـدو العكـ  أي أن  استثنائي يلج  إليا فقط في الأحوار التـي يكـون فيهـا عنصـر الاسـتعجار قائمـا، وام
 (1)الدعوى رفعت في ديا  الاستعجار ثم أثناء نظرها أصبح ا لاستعجار متوفرا.

فهل يقضي القاضي في هذه ا لحالة بعدم الاختصاص طبقا للقاعدة التـي مفادهـا أن الاختصـاص 
 تعجلة يصبح عندئذ مختصا للنظر والفصل فيهاويحدد وقت رف  الدعوىو أم أن قاضي الأمور المس

الــرأي الــراجح يقبــل اختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة إذا ثبــت لــا قيــام ركــن الاســتعجار أثنــاء 
ن كان هذا الركن منتفيا أثناء رفعها.  نظره الدعوى حتى وام

 طبيعة القانونية لحالة الاستعجالال

تسـاؤر ة طبيعة عنصر الاستعجار والإجابة عن الإن من الضروري جدا من الناحية القانونية معرف
فكــرة الاســتعجار متصــلة بــالواق  أم بالقــانونو فهــل هــي مســ لة واقعيــة خاضــعة فقــط للســلطة  التــالي: هــل

التقديرية لقضاة الدرجة الأولى وبالتالي لي  لمجلـ  الدولـة سـلطة الرقابـة علـى أعمـالهم فـي مجـار تقـدير 
(  عنــدما ي خــذ القاضــي عنصــر Vasserمثلمــا ذهــ  إليــا فاســور ) ويــةأم هــي مســ لة قانون الاســتعجارو

ن  الاستعجار بعين الاعتبار فهو يقوم بتكييف قانوني وهذا التكييف قد يخضـ  لرقابـة محكمـة الـنقه ، وام
المحكمة العليا تعتبر الاستعجار كفكرة متصلة بالواق  ولذا فهنها تتر  لقضـاة الموضـوع السـلطة التقديريـة 

مناسبات ويرج  الأسـتاذ دـوثي بـن منحـة  جار، وتم تكري  هذا المبدأ في عدةم  عنصر الاستع للتعامل
 تمس  المحكمة العليا بالموقف الذي يعتبر عنصر الاستعجار كفكرة واقعية إلى سببين:

إن فكــرة الاســتعجار هــي ديــر محــددة وبالتــالي يصــع  وضــ  تعريــف واضــح لهــا، ولــذا يتــر  الأمــر  -1
 (2)للتعامل معها حس  سلطتا التقديرية.لقاضي الموضوع 

قضـاة الموضـوع خوفـا مـن تضــييق  أوامـرعلــى  باسـتمرارإن المحكمـة العليـا لا تريـد ممارسـة رقابتهـا  -2
مجار القضاء المستعجل*. وبالردم من ذل  فهن اجتهاد المحكمـة العليـا يتجـا نحـو ممارسـة رقابـة بصـفة 

عنصر الاستعجار كما جاء في قرار صادر عن المحكمـة العليـا فـي دير مباشرة على تعامل القضاة م  
ـــين مســـاكن لعـــدة شـــركاء  19/08/0898 ـــا يوجـــد ممـــر يـــربط ب  يســـتخلص مـــن القـــرار المطعـــون فيـــا ب ن

                                                 
 .00( محمد راتب وآخرون، المرجع السابق، ص 1)

 .01ي بن منحة، المرجع السابق، ص ( الغوث2)

* لقد طرح هذا النقاش في مجال القضاء المستعجل في المواد المدنية الذي يجوز القياس عليه في المواد الإدارية نظرا لاتحاد الصلة 

 طابق مفهوم الاستعجال في كليهما.وت
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والطريق المؤدية إلى مكان عين السـلطان، وأن المطعـون ضـده سـد مـن تلقـاء نفسـا مـن دون اللجـوء إلـى 
مجلــ  قضــاء المدينــة لمــا قضــى بعــدم اختصاصــا فــي مثــل هــذا النــزاع  القضــاء، وأن هــذا يعــد تعــديا وأن

على أسا  أنا يتعلق بحق الملكية فهنا قام بتعريف وقائ  الدعوى وخرق القاعدة السالفة الذكر وأن قـراره 
 .يتعره للنقه 

الواقـ  تـدخل  وخ صة القور أن الاجتهاد القضائي فـي الجزائـر يعتبـر فكـرة الاسـتعجار مـن مسـائل
ي الســلطة التقديريــة لقاضــي الأمــور المســتعجلة ولكــن هــذا لا يعنــي أن هــذا القاضــي معفــى مــن تســبي  فــ

حكمــا إذ يبقــى ملزمــا تحــت رقابــة المحكمــة العليــا باســتخراج الظــروف وتبيــان العناصــر التــي ركــز عليهــا 
 تعره حكما للبط ن لانعدام الأسبا . لاقضاؤه بش ن توفر عنصر الاستعجار وام 

 م القضاء حول شرط الاستعجالومن أحكا

قضــية الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة  كوديــار  ضــد والــي وهــران بحضــور مــدير مؤسســة مينــاء 
وهران أين رفعـت الشـركة المـذكورة دعـوى أمـام ال رفـة الإداريـة الاسـتعجالية )قاضـي الاسـتعجار الإداري( 

 حمولة قمح مستورد من الخارج.تطل  فيها عدم تعره المدعي عليا والي وهران إلى تفريغ 

قضــى بعــدم الاختصــاص النــوعي، وعلــى إثــر  02/00/8111ولقــد صــدر أمــر اســتعجالي بتــاريز 
بهل ـاء الأمـر  81/08/8111استئناف الأمـر المـذكور مـن طـرف المدعيـة أصـدر مجلـ  الدولـة أمـرا فـي 
قمـح المحمولـة بالبـاخرة وجـاء المست نف وأمر من جديد بعدم تعره والي ولاية وهران إلى تفريغ حمولـة ال

ـــذ  فـــي تســـبي  قـــرار مجلـــ  الدولـــة مـــا  يلـــي:  حيـــو أن فـــي هـــذه الظـــروف إن توقيـــف تفريـــغ البـــاخرة من
قد تسب  ويتسب  يوميا في تكاليف معتبرة تسـدد بالعملـة الصـعبة، كمـا أنـا مـن المحتمـل  18/00/8112

نهـا داخـل البـاخرة ممـا يجعـل عنصـر جدا أن يؤدي ذل  إلى تلـف البضـاعة المحمولـة نظـرا لظـروف تخزي
 (1)الاستعجار متوفر في قضية الحار .

 Sans faire préjudice au principal: ثانيا: عدم المساس بأصل الحق

ن قاضــي الأمــور المسـتعجلة اختصاصــا بــل يجــ  تــوفر شــرط الاسـتعجار وحــده حتــى يعلـ لا يكفـي
وتبريـرا  الطـاب  المؤقـت للتقـدير الاسـتعجالي توفر شرط عدم المسا  ب صل الحـق وهـذا الأخيـر يتفـق مـ 

قرار ما أو القضاء بتعويه م  الفوائد كمـا يحظـر علـى  إبطارعلى ذل  يحظر على قاضي الاستعجار 
                                                 

 .048، ص 8118، 0، مجلة مجلس الدولة، العدد 81/08/8111صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  088811( قرار رقم 1)
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القاضي أن ي مر بطرد شادلي دومين عام على أسا  أن احت ر الـدومين ديـر شـرعي، حيـو أن تقـدير 
، والمفـروه (1)قاضـي الموضـوع ولـي  قاضـي الاسـتعجارعدم مشروعية الاحـت ر هـو مسـ لة تعـود إلـى 

لقــت الطلبــات الــواردة فــي الــدعوى الاســتعجالية ب صــل الحــق، حكــم القاضــي الاســتعجالي بعــدم أنــا إذا تع
هـذا مـا هـو مسـتقر الاختصاص، لأن النزاع الخاص بموضوع الحق هو من اختصاص قاضي الموضوع 

جــراءات المدنيــة والإداريــة( يــؤدي قــانون الإ 884فــي للمــادة )التطبيــق الحر  عليــا فــي فقــا المرافعــات ولكــن
لى الحكم برفه الطل  ويفصل قاضي الاستعجار في الـدعوى الاسـتعجالية دون أن يتعـره للموضـوع إ

أي أصل الحق فمهمة القاضي الاستعجالي هي تسوية حالة مستعجلة عن طريـق الأمـر بتـدبير تحفظـي، 
ديـر أن الحـدود بـين قاضـي الاسـتعجار تصـاص قاضـي الموضـوع أما الفصل في موضوع الحق فمـن اخ

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية( التي تـنص علـى  800قد ضاقت بفعل المادة )وقاضي الموضوع 
كــان الفصــل فــي القضــايا الإداريــة  ، إضــافة إلــى أنــا(2)وحـدة تشــكيلة قضــاء الاســتعجار وقضــاء الموضــوع

ديــة )قاضــي فــرد( ولكــن مــ  صــدور قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة ســنة الاســتعجالية يــتم بتشــكيلة فر 
لأمـور الإداريــة المسـتعجلة تشــكيلة ى أن تكــون التشـكيلة الفاصـلة فــي امنــا علـ 800نصـت المـادة  8119

جماعيــة والفصــل بتشــكيلة جماعيــة هــو مــا اســتقر عليــا قضــاء مجلــ  الدولــة الجزائــري حيــو رفــه أن 
تنفيــذ قــرار إداري قاضــي وحيــد مبــررا ذلــ  أن التشــكيلة الجماعيــة تضــمن عدالــة يفصــل فــي طلــ  وقــف ال

 أكثر وتجن  الأخطاء القضائية.

ولا نجد في الفقا القـانوني الجزائـري مـن يعـرف أصـل الحـق ولكننـا بالمقابـل نجـده يعتمـد علـى قـرار 
فـي منطوقـا الـذي يـنص  32444تحـت رقـم  09/08/0892شهير صادر عـن المحكمـة العليـا مـؤرخ فـي 

علــى مــا يلــي:  إن المقصــود ب صــل الحــق الــذي يمتنــ  قاضــي الأمــور المســتعجلة عــن المســا  بــا هــو 
يحــدد حقــوق والتزامــات كــل مــن الطــرفين قبــل الأخــر، فــ  يجــوز أن يتنــاور هـــذه  الســب  القــانوني الــذي

الحقوق والالتزامات بالتفسير والت ويل الذي مـن شـ نا المسـا  بموضـوع النـزاع القـانوني بينهمـا، كمـا لـي  
أو يعدر من مركز أحد الطـرفين القـانوني، أو أن يتعـره فـي أسـبا  حكمـا إلـى الفصـل فـي  ي ير لا أن
وع النزاع، أو يؤس  قضاؤه في الطلـ  الـوقتي علـى أسـبا  تمـ  أصـل الحـق، أو أن يتعـره إلـى موض

إجـراء  باتخـاذأو يـ مر   بالصحة أو البط ن، (3)قيمة المستندات المقدمة من أحد الطرفين أو يقضي فيها

                                                 
 .804ص  المرجع السابق،( د. عبد القادر عدو، 1)

 .020المرجع السابق، ص  ،8ج( مسعود شيهوب،2)

 .41، ص 0العليا، العدد ، المجلة القضائية للمحكمة 89/08/0892الصادر بتاريخ  32444ا( قرار المحكمة العليا رقم 3)
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توجيا يمين تمهيدي كالإحالة على التحقيق أو ند  خبير، أو استجوا  ا لخصوم، أو سماع الشهود، أو 
حاســمة أو متممــة لإثبــات أصــل الحــق، بــل يتعــين عليــا أن يتــر  جــوهر النــزاع ســليما ليفصــل فيــا قاضــي 

 الموضوع المختص دون ديره.

وعليــا فــهن القضــاء المســتعجل يقــوم علــى الحمايــة العاجلــة التــي تكتســ  حــق ولا تهــدره، فقاضــي 
لمطلوبــة دون الفصــل فــي النــزاع الموضــوعي الاســتعجار يصــدر فقــط الحكــم بــالإجراء المؤقــت والحمايــة ا

ـــ  أن وأمـــر القضـــاء الاســـتعجالي تكـــون ذات ـــى ذل ـــا، ويترتـــ  عل ـــة تنتهـــي  ودون المســـا  ب ـــة مؤقت حجي
بصدور حكم في الموضـوع، إلا إذا قـرر هـذا الأخيـر تبنـي مـا ذهـ  إليـا الأمـر الاسـتعجالي الـذي يسـتمد 

ن حكم الموضـوع وترتيبـا علـى فكـرة الحجيـة المؤقتـة في هذه الحالة استمرار حجيتا لي  من ذاتا ولكن م
متـى  (1)للأوامر الاستعجالية يجوز للقاضي الرجوع عن الأمر المتخذ بناء على طل  كل من لا مصـلحة

، ويكـون الأمـر الصـادر عـن هـذه المـادة ديـر قابـل (2)ق، إ، م، إ( 888ظهرت مقتضـيات جديـدة )المـادة 
 .(3)ق، إ، م، إ( 831لأي طعن )المادة 

أمــا فــي مصــر فقــد عــرف القضــاء المصــري المقصــود ب صــل الحــق:   هــو أن يكــون الطلــ  مجــرد 
إجراء يحكم با لصالح صاح  الحق الظاهر في الأوراق دون حاجة إلى بحو متعمق عن طريق وسائل 

 التحقيق الموضوعية .

 الآثــارفــي  وبالتــالي يقصــد ب صــل الحــق كــل مــا يمــ  صــحتا أو يــؤثر فــي كيانــا أو ي يــر فيــا أو
القانونية التي رتبها القانون أو التي قصدها المتعاقدان وبذل  رفعت طلبات موضـوعية، كـ ن ترفـ  دعـوى 
ـــ ، فهنهـــا خارجـــة عـــن اختصـــاص القاضـــي  ـــا أو ديـــر ذل ـــد ثبـــت بط ن ـــ  عـــين، أو فســـز عق بطلـــ  تمل

توقــ  حــدوثها أو المســتعجل، لأن اختصاصــا يقتصــر علــى المحافظــة علــى مصــالح الأفــراد القائمــة أو الم
 (4)صيانة موضوع الحق أو دلي  من أدلتا.

أنـــــواع القضـــــاء الإداري المســـــتعجل بـــــين وقـــــف التنفيـــــذ  بـــــاخت فويختلـــــف مفهـــــوم أصـــــل الحـــــق 
أو تعيــين خبيــر أو اســتعجار التحريــات، ففــي مجــار وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة والاســتعجار التحقيقــي 

                                                 
 028( مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص1)

ة تنص على: "يجوز لقاضي الاستعجال بطلب من كل ذي مصلحة أن يعدل في نون الإجراءات المدنية والإداريمن قا 888المادة ( 2)

 كل وقت وبناءً على مقتضيات جديدة التدابير التي سبق أن أمر بها أو يضع حدا لها".

أعلاه غير  888و  880و 808تنص على: "الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد  نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 831المادة ( 3)

 قابلة لأي طعن".

 .40، المرجع السابق، ص و آخرون ي راتبل( محمد ع4)
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تنفيــذ قــرار إداري لا يمــ  ب صــل الحــق الــذي هــو الإل ــاء أو يعتبــر هــذا الشــرط بــديهي لأن طلــ  وقــف 
التعديل، فالقاضي الإداري يوقف تنفيذ القـرار الإداري باسـتبعاد الأثـر ال يـر الموقـف للطعـن بالإل ـاء فقـط 
دون أن يفصــل فــي مشــروعيتا، فــ  يســتطي  مــث  الأمــر بهبطــار قــرار أو التعــويه عنــا لأن ذلــ  الأمــر 

 (1)ع.منوط بقاضي الموضو 

  فـهن الهـدف منهـا هـو جمـ  أو Référe d’instructionأمـا فـي مجـار إثبـات الحالـة أو الخبـرة  
حفــظ أدلــة الإثبــات مــن وقــائ  ماديــة يخشــى أن تت يــر أو تختفــي بمــرور الوقــت، حمايــة للمراكــز القانونيــة 

يمــ  الجوانــ  للخصــوم فيقــوم الموظــف أو الخبيــر بهثبــات أو تصــوير الوقــائ  كمــا هــي حاصــلة دون أن 
 القانونية.

إلا أننـا قـد نكــون بصـدد مسـا  ب صــل الحـق إذا وجـد نــزاع بـين الأطـراف، وكــان التـدبير المطلــو  
مــن قاضــي الاســتعجار يمــ  بــذل  النــزاع أي بحقــوق أحــد الأطــراف، وتبعــا لــذل  قضــت ال رفــة ا لإداريــة 

سـتعجالي الصـادر عـن مجلـ  قضـاء بت ييـد الأمـر الا 01/11/0881للمحكمة العليا في قرار لهـا بتـاريز 
وكـان تبنيهـا لقرارهـا كمـا يلـي:  حيـو يسـتخلص  19/13/0898قسنطينة والقاضي بعدم الاختصاص في 

من أوراق الملف، أن تركة المرحوم ش. ع، لم تصف، وأن الخ ف حولها مطروح علـى القضـاء العـادي 
تنفيذ دف  الضـريبة فيمـا يخـص متجـر  وحيو أن المدعية المست نفة ترتكز على هذا العنصر لتطل  وقف

 المشروبات ال ازية وتدعي أنا م لوق.

حيــو أن القاعــدة المعمــور بهــا فــي ميــدان الضــريبة أنهــا تتعلــق بــدخل أمــوار ولــي  ب شــخاص، لــذا 
فهن عدم تصفية التركة لي  من ش نها الت ثير على الضريبة أو على من يـدفعها، وحيـو مـن جهـة أخـرى 

لما سـبق ذكـره،  واعتبارتشير إلى أنا منح أجل للمعنيين بالأمر قصد تسديد الضريبة،  أن إدارة الضرائ 
ــذا يتعــين القــور أن الأمــر  فــهن قاضــي الاســتعجار ديــر مخــتص نظــرا لوجــود نــزاع جــدي بــين الأطــراف ل

 المعاد فيا سليم وينب ي ت ييده .

                                                 
 .011( عبد الغني بسيوني عبد الله، مرجع سابق، ص 1)
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يم فيـا بـدون وجـا حـق، ولا نكون بصدد مسا  ب صل الحق، إذا كان الشخص الشادل للمسكن يقـ
و نــذا  بهمكــان قاضــي الاســتعجار الحكــم بطــرده لكونــا لا ســند  لــا، وأنــا بمجــرد محتــل لســكن دون وجــا 

 (1)حق.

بطـــرد المســت نف عليـــا مـــن  08/10/0880وتبعــا لـــذل  قضــت المحكمـــة العليــا فـــي قرارهـــا بتــاريز 
ر عـن ال رفـة الإداريـة لمجلـ  قضـاء المبنى محل النزاع، بعد إل اء الأمر الاستعجالي المسـت نف والصـاد

 قسنطينة الرافه لطل  الطرد.

مــا يلــي:  حيــو أن الملــ  المتنــازر عنــا لــم يعــد يســتعمل لل ــره كوكــان تســبي  المحكمــة العليــا 
المخصــص لــا، وأن إدارة أمــ   الدولــة محقــة فــي المطالبــة بــا لإقامــة مفتشــية شــؤون أمــ   الدولــة، أي 

 نشاط مرفق عام:

دعو )ع، م، ع( والـــذي لـــي  موظفـــا بـــوزارة العـــدر هـــو بالنســـبة لإدارة أمـــ   الدولـــة حيـــو أن المـــ
 شاد  بدون حق ولا سند، للمبنى محل النزاع.

ويتعين في هذه الحالة القور ب ن قضاة الدرجة الأولـى أسـاؤوا تطبيـق القـانون، ويتعـين إل ـاء القـرار 
 (2)المست نف فيا ... .

ع قـة العمـل، أيـن لا يوجـد مسـا  ب صـل  انتهاءوكذا الأمر بش ن الطرد من السكن الوظيفي بعد 
ع قـة العمــل، وباسـتطاعة قاضــي الاسـتعجار، الأمــر  انقطـاعبعــد  انقضـىالحـق لكـون الحــق فـي الســكن 

 (3)الطرد، دون الحاجة إلى اللجوء إلى قاضي الموضوع. بذل 

ا، وحتـى ن  عن التعره لأصل الحـق، إلا أنـي الاستعجالي يمتوخ صة القور أنا إذا كان القاض
يمكنا الفصل في الدعوى الاسـتعجالية، أن يطلـ  علـى مسـتندات وأوراق الخصـوم المتعلقـة ب صـل الحـق، 

يحسم النزاع بين الخصوم ولكن ليتوصل إلى معرفة أي الطرفين أجـدر بالحمايـة لوهو يفصل في ذل ، لا 
ء الوقتي، ولي  معنى عـدم المسـا  ب صـل الحـق، أنـا بمجـرد أن تثـار دفـوع أمـام القضائية واتخاذ الإجرا

                                                 
 .81رجع السابق، ص ( لحسين بن شيخ آث ملوية، الم1)

 )2( لحسين بن شيخ آث ملوية، المرجع اعلاه، ص80

، نقلا عن لحسنن بنن شنيخ اث ملوينة،المرجع      803، ص0881، 48نشرة القضاة، العدد  ،08/11/0884قرار المحكمة العليا في  (3)

 . 80السابق، ص
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قاضي الأمور المستعجلة يتخلص من القضية، ويقضي بعدم الاختصاص النوعي، مؤسسا ذل  على أنا 
 (1)بم  ب صل الحق.

 ومن بين القرارات المتعلقة أيضا بعدم المساس بأصل الحق

لـــيهم حيـــو هنــا  نـــزاع قـــائم بـــين الأطـــراف يتعلـــق ب شـــ ار قضــية بلديـــة شـــ طة ضـــد المســـت نف ع
إيصــار قنــوات الميــاه القــذرة بقريــة تالــة مــ ر التابعــة لبلديــة شــ طة التــي شــرعت فيهــا مصــالح المجلــ  

 الشعبي لبلدية ش طة والتي عاره المست نف عليهم إتمامها بسب  مرور هذه الشبكة عبر ملكيتهم.

ن الطلـ  الأصـلي للمسـت نف يمـ  ب صـل الحـق وأنـا لا وجـود حيو أن قاضـي أور درجـة أعتبـر أ
للطاب  الاستعجالي في الدعوى، وهـذا لأن ضـرورة الأشـ ار المتنـازع عليهـا التـي تكتسـي طـاب  المصـلحة 
العامة لا يمكن أن تكون سب  أو عذر للمجل  الشعبي البلدي لانتهـا  حقـوق عقاريـة لمـواطن، إذا وقـ  

 وزا للسلطة.ذل  يعتبر هذا الفعل تجا

لهــذا قضــى مجلــ  الدولــة بــ ن القاضــي الإداري الفاصــل فــي المســائل الاســتعجالية ديــر مخــتص 
 (2)للفصل في الدعوى الأصلية للمجل  الشعبي البلدي المست نف  ومن ثم يتعين ت ييد الأمر المست نف.

 عرقلة تنفيذ قرار إداري  ثالثا: أن لا يكون الهدف من الدعوى 

(ــ حيـو إذا كانـت الـدعوى الاسـتعجالية ترمـي إلـى  880الشرط فـي المـادة )لقد ورد هذا  ق، إ، م وام
وقف تنفيذ قرار إداري، حكم القاضي برفه الطل ، وتستثنى من هذه القاعدة حالـة القـرارات التـي تشـكل 

نـص تعديا، وحالة قـرارات الاسـتي ء، ودلـق المحـ ت، أيـن يجـوز وقـف تنفيـذ القـرار، وفـي الحـالات التـي 
ـــ  )أي جـــواز وقـــف  ـــى خـــ ف ذل ـــة نصـــوص خاصـــة عل ـــة أو أي ـــة والإداري ـــانون الإجـــراءات المدني فيهـــا ق

 (3)التنفيذ(.

وهكذا يمن  على قاضي الاستعجار أن يقضي بوقف تنفيذ قرار إداري ما لـم يثبـت بـ ن ذلـ  القـرار 
 للخواص.يشكل تعديا أو استي ء أو كان عبارة عن دلق إداري لمحل من المح ت التابعة 

                                                 
 )1( بشير بلعيد، القضاء المستعجل في الأمور الإدارية، مطابع عمار قرفي ، باتنة، الجزائر ، 0883، ص 10.

 )2( قرار رقم 143800 صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 8110/08/08، مجلة مجلس الدولة، العدد 8، 8118، ص 082.

 )3( مسعود شيهوب،ج8، مرجع سابق، ص 024.
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ـــة  ـــق فـــي دالبي ـــاده أن القـــرارات التـــي تتخـــذها الإدارة لهـــا طـــاب  المصـــداقية، وتتعل وهـــذا التبريـــر مف
 (1)الأحيان بسير مرفق عام ولذا لا يجوز وقف تنفيذها إلا في حالة التعدي أو الاستي ء أو ال لق.

ياتـا:  حيـو جـاء فـي إحـدى حيث 02/11/8114مؤرخ في  109043ففي قرار لمجل  الدولة رقم: 
مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة صــــ حية اتخــــاذ كافــــة  3مكــــرر  000، خولــــت المــــادة مــــن جهــــة أخــــرى 

الإجــراءات والتــدابير المؤقتــة التــي يراهــا مناســبة شــريطة أن لا تعتــره تنفيــذ قــرار إداري باســتثناء مــا إذا 
ره هـذه تـي يمكـن فيهـا أن تعكان هـذا الأخيـر يشـكل تعـديا أو اسـتي ء أو دلقـا إداريـا وهـي الحـالات التـ

 (2)الإجراءات تنفيذه .

اسـتعجاليا دزيـرا  وفي حقيقة الأمر فهنا بفضل تكامل وتطور نظريـة التعـدي أصـبحنا نعـرف قضـاء  
في مجار وقف تنفيذ القرارات، فقد وسـ  القضـاء فـي ربـط عـدم مشـروعية القـرارات بنظريـة التعـدي، حيـو 

بة بمثابــة تعــدي ينب ــي وقفــا كلمــا وصــل خاســتقر القضــاء علــى اعتبــار القــرارات المشــوبة بــ  شــرعية صــا
ـــة التنفيـــذ المـــادي ذ ينتهـــي عنـــد الفصـــل فـــي موضـــوع ، وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن أثـــر وقـــف التنفيـــ(3)مرحل

 .(4)الطل 

وقــــد أدى بالمشــــرع فــــي الجزائــــر ومصــــر وفرنســــا بالأخــــذ بنظــــام وقــــف التنفيــــذ لمواجهــــة الحــــالات 
الاســتعجالية القصـــوى لتنفيــذ القـــرارات الإداريـــة، خاصــة فـــي حـــالات التعــدي والاســـتي ء وال لـــق الإداري، 

ئـات القضـائية الإداريـة ممـا قـد يـؤدي إلـى الإضـرار بسب  البطء في الفصـل فـي دعـاوى الإل ـاء أمـام الهي
 بحقوق الأفراد.

 ا: أن تكون دعوى الموضوع قد نشرترابع

لقد قنن المشرع هذا الشـرط الـذي كـان قـد كرسـا الاجتهـاد القضـائي، وهـذا الشـرط لـي  مطلقـا فهـو 
بـالموازاة مـ  الـدعوى يخص وقف التنفيذ فقط، ففي بعه الأحيان يكون من ال زم نشر دعوى الموضـوع 

الاســــتعجالية كمــــا هــــو الحــــار فــــي دعــــاوى وقــــف تنفيــــذ القــــرارات، إذ لــــي  مــــن المنطقــــي قبــــور الــــدعوى 
 (5)الاستعجالية الرامية إلى وقف تنفيذ قرار إداري لم ينازع في عدم مشروعيتا أمام قضاء الموضوع.

                                                 
 )1( لحسن بن شيخ آث ملوية، المرجع السابق، ص 88.

 )2( قرار مجلس الدولة، رقم: 109043، المؤرخ في 8114/11/02، مجلة مجلس الدولة، العدد 12، 8114.

 )3( مسعود شيهوب،ج8، المرجع السابق، ص 024.

 )4( طاهري حسين، الإجراءات المدنية والإدارية الموجزة، ج 8، دار الخلدونية، الجزائر، 8108، ص 001.

 )5( مسعود شيهوب،ج8، المرجع السابق، ص 024.
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المحكمـة العليــا تحـت رقــم  لقـد قـرر قضــاء المحكمـة العليــا المبـدأ بشــكل عـام ففـي قــرار صـادر عــن
لقضــية بلديــة عــين أزار ... ضــد ) ،  ( جــاء فيــا مــا يلــي:  حيــو أن  01/11/0881بتــاريز  08411

 لم يرفعوا دعوى البط ن ضد مقرر الوالي المتعلق بهدراج قطعتي الأره محل النزاع همالمست نف علي

 ي لا يمـــنح وقـــف تنفيـــذ قـــرارحيـــو أن الاجتهـــاد القضـــائي الإداري اســـتقر علـــى أن القاضـــي الإدار 
وعـة ضـده فـي الموضـوع  لأن طلـ  وقـف التنفيـذ يعتبـر طلـ  فرعيـا إداري ما لم يكن مسبوق بدعوى مرف

 وثيقا بالدعوى المرفوعة في الموضوع. ارتباطامرتبطا 

وعليا يتعين إل اء القرار المسـت نف وبعـد التصـدي والفصـل فـي القضـية مـن جديـد والتصـريح بعـدم 
 (1)يضة الافتتاحية للدعوى .قبور العر 

وعندما تكون دعوى الموضوع مـن الـدعاوى التـي يشـترط فيهـا الـتظلم، فهنـا يكفـي أن يقـدم المـدعي 
 ما يثبت شروعا في إجراءات الدعوى )أي ما يثبت قياما بالتظلم(.

لقضـية  04/14/0894بتـاريز  30019حيو جاء في قرار صادر عن المحكمـة العليـا تحـت رقـم: 
ضـد )م، ع( ديـر منشـورة جـاء فيـا مـا يلـي:  حيـو مـن  -المجل  الشعبي البلدي لبلدية .... ولايـةرئي  

جهــة أخــرى يتضــح مــن عناصــر الملــف أن المــدعي )المســت نف عليــا( قــد رفــ  طعنــا إداريــا تــدريجيا ضــد 
 ية.القرار الإداري المتضمن إدراج قطعتا الأرضية المتنازع عليها في الاحتياطات العقارية للبلد

نـا يتعـين بالتـالي  أش ارحيو أن  الهدم التي شرع فيها بالتـالي كفيلـة بالإضـرار بحقـوق المـدعي، وام
 (2)الفصل في الدعوى المرفوعة في الموضوع. انتظارت ييد الأمر المست نف بخصوص هذه القطعة في 

تـــاب   إلا أنـــا مـــن جهـــة أخـــرى وقـــف تنفيـــذ أي قـــرار إداري يكـــون ديـــر مقبـــور شـــك  إذا رفـــ  ديـــر
لدعوى موضوعية بهل اء القرار الإداري، ويترت  على تبعية طل  وقف التنفيذ لطل  الإل ـاء أن المـدعي 

، ولكـن إذا  تـم تقـديم دعــوى (3)إذا تنـازر عـن طلـ  الإل ـاء فـهن ذلـ  يتبـ  التنــازر عـن طلـ  وقـف التنفيـذ
ذا ورد الطعــن الإل ــاء فــي أجلهــا فــهن تقــديم طلــ  وقــف التنفيــذ لا يخضــ  لأي أجــل بحســ   الأصــل، وام
بــاره طلبــا فرعيــا مرتبطــا الأصــلي خــارج الآجــار القانونيــة فهنــا يجــ  حينئــذ رفــه طلــ  وقــف التنفيــذ باعت

لأصلي، ففي قرار لمجل  الدولة جاء فيا أن طل  وقـف التنفيـذ مقـرر اللجنـة المصـرفية الرامـي بالطل  ا
                                                 

 )1( قرار المحكمة العليا، رقم: 08411، الغرفة الإدارية، المؤرخ في 0881/11/01، المجلة القضائية، العدد 10، 0883.

 )2( مسعود شيهوب، ج8، المرجع السابق، ص 022.

  )0( محمد علي راتب وآخرون، المرجع السابق، ص 831. 
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جلـ  الدولـة بـرفه الـدعوى الأصـلية لتعيين متصرف إداري مؤقت أصبح بـدون موضـوع طالمـا قضـى م
 .(1)في الموضوع

وفــي بعــه الأحيــان الأخــرى لا يكــون مــن الضــروري نشــر دعــوى الموضــوع كمــا هــو الحــار فــي 
، وقــد تكــون الــدعوى الاســتعجالية تمهيــدا وتحضــيرا لــدعوى الــدعاوى الاســتعجالية الراميــة لإثبــات التعــدي

الاســتعجار، فالمــدعي يعتمــد هنــا علــى الحكــم الاســتعجالي )الخبــرة( ليقــيم دعــوى الموضــوع، وفــي المقابــل 
فـــهن الـــدعوى الاســـتعجالية تبقـــى مقبولـــة أيضـــا حتـــى إذا كانـــت دعـــوى الموضـــوع قـــد نشـــرت أمـــام قضـــاء 

تكــاملتين فــهذا كانــت الثانيــة تهــدف إلــى وضــ  حــد داخلتين ولكنهمــا ممتــ الــدعويين ليســتاالموضــوع، لأن 
 .(2)الناشئ عن عدم تدار  الوقتللنزاع، فهن الأولى تهدف إلى تفادي الضرر 

تـوفر حالـة الاسـتعجار وعـدم المسـا  ب صـل  ،وما تجدر الإشارة إليا أخيرا أن كل الشروط السابقة
تنفيــذ قـرار إداري، كلهـا شـروط مقـررة بحكـم القـانون أمــا الحـق وكـذل  نشـر دعـوى الموضـوع وعـدم عرقلـة 

الأور هــو نشــر  ،الاجتهــاد القضــائي فكــان لــا دور كبيــر فــي تكــري  بعــه هــذه الشــروط وهــي شــرطين
دعـوى الموضـوع بــالموازاة مـ  الـدعوى الاســتعجالية وقـد قــنن هـذا الشـرط فيمــا بعـد مـن طــرف المشـرع فــي 

أمــا الشــرط الثــاني فهــو يتعلــق بوجــو  رفــ  الــدعوى فــي  جــار معقولــة قـانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 
أن الاجتهــاد القضــائي لا يعتبــر  حيــووهــذا الأخيــر يعتبــر معيــارا لتقريــر مــدى وجــود الحالــة الاســتعجالية 

 النزاع ذا طاب  استعجالي كلما طالت المدة بين تاريز الوقائ  وتاريز رف  الدعوى.

 

 التقاضي أمام القضاء الاستعجالي الإداري المطلب الثاني: إجراءات 

لمــا كانــت الـــدعوى الإداريــة الاســـتعجالية دعــوى وقتيـــة فــ  يمكـــن تطبيــق الإجـــراءات العامــة لرفـــ  
الــدعاوى أمــام القضـــاء ســواء العـــادي أو الإداري، لأن تطبيــق هــذه الإجـــراءات ســوف يـــؤدي إلــى ضـــياع 

 اذباتخـــحقــوق الأفــراد فعنصـــر الاســتعجار يعنـــي الســرعة والعجلـــة، وهــو مــا يـــدف  القاضــي إلـــى التعجيــل 

                                                 
 )1( قرار مجلس الدولة، رقم 04498، مؤرخ في 8113/14/10 منشور بمجلة مجلس الدولة، عدد 14، 8113.

 )2( د. مسعود شيهوب،ج8، المرجع السابق، ص 022.
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وقت ممكن، كما أن تقدير الظروف الاستعجالية  عالمناسبة لتسوية وضعية المتقاضي في أسر  الإجراءات
 (1)من ش نا حمل المشرع إلى تحديد  جار قصيرة للطعن.

وتتمثل دراستنا لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري الاستعجالي في عدة محاور تتركز أساسـا 
 يضة أمام القضاء الاستعجالي الإداري، وتبلي ها في الفرع الأور.في التطرق إلى تقديم العر 

أمــا الفــرع الثــاني مــن هــذا المطلــ  فخصصــناه للحكــم أو الأمــر الاســتعجالي الصــادر فــي الــدعوى 
الاستعجالية الإدارية، ثم استعراه طـرق مراجعـة الأمـر الاسـتعجالي أي مـدى القابليـة للطعـن فيـا بطـرق 

 عادية في الفرع الثالو.الطعن العادية ودير ال

 ضة والتكليف بالحضورتقديم العريأولا: 

 تقديم العريضة: -أ

مــن قــانون الإجـراءات المدنيــة والإداريــة علــى:  يفصـل قاضــي الاســتعجار وفقــا  883نصـت المــادة 
 ة... .يلإجراءات .... كتاب

حيــو نصــت  وعليــا فــهجراءات التقاضــي بصــفة عامــة تســري علــى الــدعاوى الاســتعجالية الإداريــة،
من قانون الإجراءات المدنية والإداريـة:  ترفـ  الـدعوى أمـام المحكمـة بعريضـة مكتوبـة، موقعـة  04المادة 

ومؤرخـــة، تـــودع ب مانـــة الضـــبط مـــن قبـــل المـــدعي أو وكيلـــا أو محاميـــا، بعـــدد مـــن النســـز يســـاوي عـــدد 
 الأطراف .

أهــم البيانــات التــي تجــ  أن  مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة علــى 04كمــا نصــت المــادة 
 تحتويها العريضة وبالأخص التوقي  والتاريز وفي حالة تحلفها تكون العريضة باطلة ومرفوضة.

مــن  902لكــن لمــا كــان التمثيــل بواســطة محــامي وجــوبي أمــام المحــاكم الإداريــة، اشــترطت المــادة 
، الـذي بــدوره يســجلها (2)محــامي قـانون الإجــراءات المدنيـة والإداريــة أن تكــون العريضـة موقعــة مـن طــرف

بكاتبة ضبط المحكمة الإدارية لتقوم هذه الأخيرة بتقييد القضـية فـي السـج ت الخاصـة بهـا، وامعـداد ملـف 

                                                 
(1) René Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien- E.J.A, 4eme édition, 1993, p 

926. 

الإدارية بعريضة موقعة من أدناه،ترفع الدعوى أمام المحكمة  980من ق ا م و ا تنص: "مع مراعاة أحكام المادة  902المادة( 2)

  محام".
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وتحديــد تــاريز  خــاص بهــا، يحــتفظ فيــا ب صــل العريضــة والوثــائق المرفقــة بهــا، بعــد إعطائهــا رقــم خــاص
جلســـتها، وتســـليم وصـــل التســـجيل ونســـز العريضـــة الجلســـة، والقاعـــة التـــي يمكـــن أن تعقـــد بهـــا المحكمـــة 

 (1)للمدعي ب ية تبلي ها للخصوم.

أما بالنسبة لموضوع عريضة الدعوى فيج  أن تتضـمن ملخصـا عـن الوقـائ  والأسـانيد والطلبـات، 
وهــذا لتمكــين الخصــم مــن الحصــور علــى فكــرة كافيــة عــن الطلبــات المقدمــة وأيضــا لتمكينــا مــن تحضــير 

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة:  يجــ  أن  882مــا جــاء فــي نــص المــادة  وســائل دفاعــا، وهــذا
تتضـمن العريضـة الراميـة إلـى استصــدار تـدابير اسـتعجالية عرضـا مــوجزا للوقـائ  والأوجـا المبـررة للطــاب  

 (2)الاستعجالي للقضية .

ره أن يبـين فـي عريضـتا االمالي يج  على الع التسبيقوفي حالة الدعوى الاستعجالية في مادة 
 الية .ج وجود دين بصفة 

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة  881ولمــا يتعلــق الأمــر بوقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة فــهن المــادة  
 (3)والإدارية تشترط إرفاق العريضة بنسخة من عريضة دعوى الموضوع وذل  تحت طائلة عدم قبولها.

قاضــي الاســتعجار وجــود عنصــر الاســتعجار مــن  فحــصبعــد تحقــق الشــروط الســابقة للعــرائه، ي
عدما، أو إذا كان مؤسسا أم لا، وفي حالة النفي يرفه قاضي الاستعجار الطلـ  بـ مر مسـب ، أمـا إذا 

القاضـــي بعـــدم الاختصـــاص  حكـــميظهـــر أن الطلـــ  لا يـــدخل فـــي اختصـــاص الجهـــة القضـــائية الإداريـــة 
ين، رفــه الطلــ  والحكــم بعــدم الاختصــاص وهــذا النــوعي، وفــي هــذا الصــدد نجــد أن المشــرع ميــز أمــر 

 التمييز يكون كالآتي:

الــرفه يكــون عنــدما لا يتــوفر الاســتعجار فــي الطلــ  أو يكــون ديــر مؤســ ، فيصــدر القاضــي أمــرا  -
 مسببا كي تمار  جهة الاستئناف رقابتها.

الجهــة يحكــم القاضــي بعــدم الاختصــاص النــوعي، عنــدما يظهــر أن الطلــ  لا يــدخل فــي اختصــاص  -
 (4)القضائية الإدارية، ولي  للقاضي هنا أن ي مر بهحالتها إلى الجهة المختصة.

                                                 
 )1( د. خليل بوصنوبرة، مرجع سابق، ص 090، 098.

 )2( المادة 882 من ق ا م و ا.

 )3( د. رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، ج3 ، ط8 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 8103 ، ص 020.

 )4(  بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 400.
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وتعتبر مس لة وجود حالة الاستعجار من عدمها مس لة واق  لا قانون يستخلصها القاضـي الفاصـل فـي  -
رقابـة الدعوى الاستعجالية لما يتمتـ  بـا مـن سـلطة تقديريـة واسـعة فـي هـذا المجـار، ولا يخضـ  فـي ذلـ  ل

 (1)مجل  الدولة كجهة نقه.

وتجدر الإشارة أن المشرع قد استبعد تطبيق الأحكام المتعلقة بالتسوية والإعذار التي نصـت عليهـا 
ونها تتناقه ق الأمر بالدعاوى الاستعجالية لكمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذا تعل 949المادة 

 جار طويلة وتمديد يمنح العاره متس  من الفرص للدفاع عن  والطاب  الاستعجالي للقضية لما فيا من
 موقفا في إطار قانوني.

مـادة والإداريـة بقولهـا:  لا تطبـق فـي نيـة من قـانون الإجـراءات المد 880ادة وهذا ما نصت عليا الم -
 أع ه، المتعلقة بطل  التسوية والإعذار . 949أحكام المادة  الاستعجار

مــن قــانون الإجــراءات  901ريضــة فقــد نصــت المــادة عجــ  أن تتضــمنها الأمــا عــن البيانــات التــي ي -
 02عريضــة افتتــاح الــدعوى البيانــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة  تتضــمنالمدنيــة والإداريــة:  يجــ  أن 

 من هذا القانون .

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة، نجـــدها قـــد حـــددت قائمـــة  02وبـــالرجوع إلـــى نـــص المـــادة  -
 ات الواج  إدراجها في العريضة الافتتاحية مضيفة عبارة  تحت طائلة قبولها شك  .البيان

 وهي كالآتي:

 الجهة القضائية التي ترف  أمامها الدعوى. -

 اسم ولق  المدعي وموطنا. -

 ، فهن لم يكن لا موطن معلوم، فآخر موطن لا.ااسم ولق  وموطن المدعى علي -

 نوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثلا القانوني أو الاتفاقي.الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المع -

 عرضا موجزا للوقائ  والطلبات والوسائل التي تؤس  عليها الدعوى. -

 الإشارة عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤدية للدعوى. -

 

 

                                                 
 )1( د. خليل بوصنوبرة، المرجع السابق، ص 014، 012.
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 التكليف بالحضور -ب

المختصـــة، لا بــــد مـــن القيــــام بعـــد إيـــداع عريضــــة الـــدعوى لـــدى كتابــــة الضـــبط بالهيئــــة القضـــائية 
 بهجراءات التبليغ أو التكليف بالحضور، بعدها تصبح الدعوى مهي ة لمناقشتها والفصل فيها.

ـــداع  ةلعريضـــإعـــ ن ا يعتبـــر - ـــر إجرائـــي مترتـــ  علـــى انعقـــاد الخصـــومة بمجـــرد إي وتبلي هـــا بمثابـــة أث
يضة المتضمنة لطلبـات المـدعي ، والتكليف بالحضور يعني إع م الخصم المدعي عليا بالعر (1)العريضة
 .(2)وحججا

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية علـى:  تبلـغ رسـميا العريضـة إلـى المـدعى  889نصت المادة  -
 عليهم ... .

والتبليغ الرسمي، يتم بموجـ  محضـر قضـائي، وهـو أحـد أعـوان القضـاء الـذين خـولهم القـانون القيـام  -
 (3)بهذه المهمة .

القضــــائي محضــــرا )محضــــر التكليــــف بالحضــــور( ويجــــ  أن يتضــــمن المحضــــر يحــــرر المحضــــر  -
من قـانون الإجـراءات المدنيـة  08و 09مجموعة من البيانات الجوهرية التي أوج  القانون ذكرها )المادة 

والإداريــة(، كاســم ولقـــ  المحضــر القضـــائي وعنوانــا المهنـــي، اســم ولقـــ  المــدعي وموطنـــا، اســم ولقـــ  
 ور وموطنا، تاريز أور جلسة وساعة انعقادها...الشخص المكلف بالحض

نها، وبالتــالي لا لمبلــغ إليـا عالمــا بالعريضــة ومضــمو وعليـا متــى تــم التبليــغ بالشـكل الرســمي، يعتبــر ا -
ل عليهـا تمأوج  على المحضر مجموعـة مـن البيانـات يجـ  أن يشـ يجوز لا الإدعاء بعدم العلم بها، لذا
، ويـرد الأصــل بعـد الإعــ ن (4)سـز منـا للمبلــغ إليـا ولطالــ  التبليـغالمحضـر المحـرر منــا، والـذي يســلم ن

ذا تعـذر عليـا التبليـغ بـالطريقتين  مثبتا فيا ما يؤكد أنا بلغ الخصم المطلو  شخصيا أو بواسـطة ال يـر وام
 السابقتين يثبت ذل  في المحضر للقيام بباقي إجراءات التبليغ وهي التبليغ عن طريق التعليق.

:  ... وتمـنح للخصـوم  جـار قصـيرة مـن 889التبليغ، فنصت الفقرة الثانيـة مـن المـادة أما عن  جار  -
 طرف المحكمة... .

                                                 
 )1( د. محمد الصغير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 8101، ص 021.

 )2( د. خليل بوصنوبرة، مرجع سابق، ص 080.

 )3( د. خليل بوصنوبرة ،المرجع أعلاه، ص 083 .

 )4( د. خليل بوصنوبرة، المرجع اعلاه، ص 080.
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نما قيده فقط ب ن تكون الآجار  يستخلص من هذه الفقرة أن المشرع لم يلزم القاضي بمهل محددة وام
 قصيرة.

الإجـراءات المدنيـة والإداريـة مـن قـانون  888وبالردم من الت كيد على رسـمية التبليـغ إلا أن المـادة 
فتحت المجار لإمكانية التبليغ دير الرسمي  أي بمختلف الطرق كالرسالة المضمونة الوصور، وهـذا فـي 

 حالتين:

 والمتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية. 808الحالة الأولى: هي ما نصت عليا المادة  -

قة بالتدابير التي تتخذ للمحافظة على الحريـات المتعل 881الحالة الثانية: هي ما نصت عليا المادة  -
 الأساسية.

 الفرع الثاني: الحكم في الدعوى الاستعجالية الإدارية

 (1)يفصل قاضي الاستعجار وفقا لإجراءات وجاهية كتابية، وشفوية.

فالمبادل العامة للتقاضي تسري كذل  علـى الـدعاوى الاسـتعجالية الإداريـة، والتـي مـن أهمهـا علـى 
الإط ق مبدأ الوجاهية، وهذا احتراما لحق الدفاع حيو يقتضي على القاضـي سـماع الطـرفين، وتمكيـنهم 
مــن إبــداء دفــاعهم، فمــن حــق كــل طــرف أن يبلــغ بــالأوراق التــي يقــدمها الطــرف الآخــر للمحكمــة دعمـــا 

نـا مـن إبـداء لإدعاءاتا ولي  للقاضي أن يستند إلى مـا يقـدم إليـا دون إطـ ع الخصـم الآخـر عليـا وتمكي
 .(2)ملحوظاتا

مــن قــانون ا لإجــراءات المدنيــة والإداريــة علــى كيفيــة تطبيــق الوجاهيــة عنــدما  889وتــنص المــادة 
 (3)تشير إلى منح الخصوم  جار قصيرة لتقديم مذكرة الرد أو م حظاتهم واحترامها بصرامة.

علــى الجهــة القضــائية  وبالتــالي يكــون الحكــم الــذي يخــل بمبــدأ الوجاهيــة عرضــة للــنقه والإحالــة
 المختصة لإعادة النظر في النزاع والفصل فيا من جديد.

ديـــر أنـــا يطلـــ  تفـــادي العمـــل بالوجاهيـــة إذا نـــتا عنـــا تعطيـــل الفصـــل فـــي الـــدعوى الاســـتعجالية 
 الإدارية.

                                                 
 )1( المادة 883 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 )2( د. خليل بوصنوبرة، المرجع السابق، ص 32.

 )3( سعيدي بوعلي، المرجع السابق، ص 889.
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مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة  883المـــادة  أشـــارتلـــنص علـــى مبـــدأ الوجاهيـــة، وبالإضـــافة إلـــى ا
 الإجراءات في الدعوى الاستعجالية الإدارية تكون كتابة وشفوية. والإدارية أن

مــن نفــ   8الكتـابي فــي الــدعوى الإداريــة أمـرا طبيعيــا وعاديــا، فــهن أحكـام المــادة  فـهذا كــان الطــاب 
القانون فتحت من جهتها المجار إلى الطاب  الشـفوي لبجـراءات بحيـو تـنص أن:  الأصـل فـي إجـراءات 

 توبة ، أي إمكانية العمل بهجراءات دير كتابية.التقاضي أن تكون مك

لكونها قاعدة خاصـة تقيـد الأحكـام العامـة للمـادة  883لكن يطرح سؤار انط قا من صيادة المادة 
 ومحضىهل يمكن أن تكون الإجراءات في الدعوى الاستعجالية شفوية  8

، نجــد أن المشــرع اســتعمل مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 883بــالرجوع إلــى نــص المــادة 
لا  ل ختيــارحـرف الــواو  كتابــة وشــفوية ، والتــي لا تفســح المجـار  بــين الطــاب  الكتــابي والطــاب  الشــفوي، وام

 ف  أو .ر استعمل المشرع ح

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة  883والمــادة  902، المــادة 18مــن أحكــام المــادة  وانط قــاوبالتــالي 
 في الدعوى الاستعجالية الإدارية تكون بصفة مبدئية كتابية.والإدارية، فهن الإجراءات 

مــن ق، إ، م، إ، تــنص علــى أنــا  يجــوز للخصــوم تقــدير م حظــاتهم الشــفوية  994ديــر أن المــادة 
 .(1)تدعيما لطلباتهم الكتابية 

، لأن الدعوى الاستعجالية تختلف 994عن الأحكام المذكورة في المادة  883تختلف أحكام المادة 
هــي كــذل  عــن الـــدعوى الإداريــة مــن حيــو كيفيـــة الفصــل فيهــا وبالتــالي،  فـــهن الإجــراءات الشــفوية فـــي 

 .(2)الدعوى الاستعجالية الإدارية لا تقتصر على تدعيم أو تفسير الطلبات المكتوبة

أما فيما يتعلق بالتحقيق الـذي يقـوم بـا القاضـي للفصـل، هنـا يسـتدعي الخصـوم للتحقيـق فـي أقـر  
يتم استدعائهم بمختلف الطرق، وذل  عندما يخطر القاضي بطلبات مؤسسة وفقـا لأحكـام المـادة جلسة، و 

                                                 
 .010رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص د. ( 1)

 )2( د. رشيد خلوفي، المرجع أعلاه، ص 010، 018.
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إمــا لقيــام وجــا خــاص مــن شــ نا إحــداو  ذ قــرار إداري، ويكــون ذلــ ،المتعلقتــين بوقــف تنفيــ 881أو  808
 .(1)ش  جدي حور مشروعية القرار أو أن ينته  الحريات الأساسية

 بمجرد استكمار الإجراءين: 831نص المادة تعتبر القضية مهي ة للفصل ب

تقديم العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري أو بعه الآثار منا مرفقة بنسـخة مـن عريضـة  -0
 الموضوع.

 الت كد من استدعاء الخصوم بصفة قانونية إلى الجلسة. -8

قانونــا، ويجــوز بعــد التحقــق ممــا ســبق تعقــد الجلســة علنــا وبحضــور الخصــوم أو مــن ينــو  عــنهم 
للقاضي مناقشة الخصوم حـور الوقـائ  المـدعى بهـا، وأن يـ مر باختصـام ال يـر إذا كـان فـي ذلـ  ضـرورة 

 (2)أو مصلحة للمتدخل، ويودع الأطراف مستنداتهم بعد تبادر العرائه والمستندات.

إلـى تـاريز  يعد الانتهاء من التحقيق تختتم الجلسة، ما  لم يقرر قاضـي الاسـتعجار ت جيـل اختتامـا
لاحــق ويخطــر الخصــوم بكــل الوســائل، وفــي هــذه الحالــة يجــوز لأطــراف الــدعوى المعنيــة تبليــغ المــذكرات 
والوثـائق الإضــافية المقدمـة بعــد الجلسـة، وقبــل اختتـام التحقيــق مباشـرة إلــى الخصـوم الآخــرين عـن طريــق 

 محضر قضائي.

حالـة الت جيـل إلـى جلسـة أخـرى يفتـتح  ويقدم الخصم المعني الدليل عما قام با أمـام القاضـي، وفـي
 (3)التحقيق من جديد.

 943من قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة اسـتبعدت المـادة  838وتجدر الإشارة إليا، أن المادة 
من نف  القانون إذا تعلق الأمر بحكم مؤس  على وجا مثار تلقائيا، حيو أجاز القـانون للقاضـي إخبـار 

 ا المثارة المتعلقة بالنظام العام خ ر الجلسة.الخصوم مباشرة بالأوج

 

 
                                                 

تنص على: "عندما يخطر قاضي الاستعجال بطلبات مؤسسة وفقا لأحكام  نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 888( المادة 1)

 أعلاه يستدعي الخصوم إلى الجلسة إلى أقرب الآجال وبمختلف الطرق". 881أو المادة  808المادة 

تنص على: " تعتبر القضية مهيأة للفصل بمجرد استكمال الإجراء  والإداريةنون الإجراءات المدنية من قا 831( المادة 2)

 أعلاه والتأكد من استدعاء الخصوم بصفة قانونية للجلسة". 881المنصوص عليه في المادة 

 )3( المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
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 أولا: صدور الأوامر الاستعجالية وتنفيذها

يفصل في الأمر الاستعجالي بالتشكيلة الجماعية المنوط بها الفصل في الموضوع أي الـذي ينظـر 
نمــا جماعــة قضــاة ســواء كنــا أمــام المحكمــة الإداريــة أو أمــام مجلــ   الدولــة، القضــية لــي  قاضــي فــرد وام

من قانون الإجراءات المدنية القديم الذي كان يمنح  13مكرر  000خ فا لما كان عليا الحار في المادة 
 (1).دهذا الاختصاص لقاه فر 

قضائي ولي  ولائـي، وهـو يصـدر الأحكـام بعـد  اختصاصيعتبر اختصاص القاضي الإداري، هو 
طرح النزاع عليا بالأوضاع ا لقانونية المعتادة، وبعد الانتهـاء مـن التحقيـق يصـدر أمـرا اسـتعجاليا ليفصـل 

 في موضوع النزاع.

 :صدور الأوامر الاستعجالية -أ
 الوقائع )البيانات الأساسية(: -1

راعاتهــا مـــن طــرف الجهـــات القضـــائية تتضــمن الأحكـــام بصــفة عامـــة أربعــة نقـــاط أساســية يجـــ  م
المعــروه عليهــا النــزاع، وبالتــالي مخالفتهــا ترتــ  الــبط ن، فالمســائل الأربعــة تتعلــق بــهجراءات جوهريــة 

 هي:

 أن تصدر الأحكام ب دلبية الأصوات. -1

 أن يتم النطق بالأحكام في جلسة علنية. -2

 أن يتم النطق بحضور جمي  القضاة الذين شاركوا في المداولة. -3

أن يتصــدر الحكــم العبـــارة التاليــة:  الجمهوريــة الديمقراطيـــة الشــعبية، باســم الشـــع  الجزائــري  وذلـــ   -4
 (2).802عم  بنص المادة 

مـن قـانون  801أن يشتمل الحكم علـى مجموعـة مـن البيانـات التـي نصـت عليهـا المـادة  كما يج 
ية التي أصدرتا، أسماء وألقـا  وصـفات الإجراءات المدنية والإدارية، ويتعلق الأمر بتحديد الجهة القضائ

القضاة الذين تـداولوا فـي القضـية، تـاريز النطـق بـا، اسـم ولقـ  ممثـل النيابـة العامـة عنـد الاقتضـاء، اسـم 
ولق  أمين الضبط الذي حضر م  تشكيلة الحكم، أسماء وألقا  الخصوم ومـوطن كـل مـنهم، وفـي حالـة 

                                                 
 )1( د. عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 841.

 )2( د. خليل بوصنوبرة، المرجع السابق، ص 898.
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الاجتمــاعي وصــفة ممثلــا القانونيــة أو الاتفــاقي، أســماء الشــخص المعنــوي تــذكر طبيعتــا وتســميتا ومقــره 
وألقــا  المحــامين أو أي شــخص قــام بتمثيــل أو مســاعدة الخصــوم، الإشــارة إلــى عبــارة النطــق بــالحكم فــي 

 جلسة علنية

 التسبيب -2

إن الأسبا  هي ذل  الجزء من الحكم الذي يبين في القاضي العلة التي من أجلها أصدر قراره أو 
كل المعين ولي  بالشكل الآخـر، ومهمـة التسـبي  هـي المهمـة الأساسـية التـي تقـ  علـى عـاتق إلزاما بالش

القضــاة، وأنهــا تتطلــ  إيصــار الفهــم الــذي توصــوا إليــا فــي النــزاع إلــى أذهــان الخصــوم والآخــرين، ولعــل 
تســـبي  الأحكـــام أهـــم ضـــمان وضـــعا المشـــرع لحســـن ســـير العدالـــة وهـــو قبـــل كـــل شـــيء حـــق مـــن حقـــوق 

 المتخاصمة قبل أن يكون إلزاما قانونيا.الأطراف 

ا لقضـــية والإجـــراءات  مـــوجز لوقـــائ  مـــن حيـــو الصـــيادة عـــره وعليـــا يجـــ  أن يتضـــمن الحكـــم
مـن الخصـوم  المتخذة وامعطاء التكييـف القـانوني لهـا، ضـرورة الإجابـة عـن جميـ  الطلبـات والـدفوع المثـارة

 (1)ا م  الأسبا  المقدمة.وجعل منطوق الحكم متسق

حكما على توافر شروط القضاء المستعجل لا على أسا  ثبـوت الحـق أو  القاضي أن يبني وعلى
 (2)قطعيا.ا نفيا، إذ ينب ي عليا أن يسب  حكما فيما يتعلق بالحق بعبارات تدر على أنا لا يفصل في

وتسبي  الحكم مطلو  تحت طائلة البط ن، إذ أنا يساعد قضـاة الدرجـة الثانيـة فـي حـار مراجعـة 
حكم على معرفـة الأسـانيد والأسـ  التـي اعتمـدها القاضـي فـي قـراره، وقاعـدة التسـبي  تسـري علـى كافـة ال

لموضـــــوع أو قضـــــاء الأحكــــام مدنيـــــة أو إداريـــــة، أيـــــا كـــــان القضـــــاء المصـــــدر لهـــــا ســـــواء أكـــــان قضـــــاء ا
 (3)لاستعجار.ا

 

 

                                                 
 )1 ( د. خليل بوصنوبرة، المرجع السابق، ص 889، 888.

، 8118( أحمد هندي، أصول المرافعات المدنية والتجارية، دراسة في التنظيم القضائي، الدار الجامعية الجديدة للنشر، بيروت، 2)

 .080ص 

، 0883، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 0والتطبيق، دراسة قانونية، ط( طارق زيادة، القضاء المستعجل بين النظرية 3)

 .10ص 
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 منطوق الحكم: -3

القاضــي وقناعتــا مــن حيــو تحديــد مــر أو القــرار القضــائي، لأنــا يعبــر عــن رأي وهــو أهــم أقســام الأ
موقفا من طلبات الخصوم، سواء بالقبور لتوافر وتحقـق جميـ  شـروط قبـور الـدعوى، أو بـالرفه لتخلـف 

، كعــدم تــوفر حالــة الاســتعجار فــي الطلــ  أو أنــا كــان ديــر مؤســ  (1)شــرط أو أكثــر مــن شــروط قبولهــا
 ويج  على القاضي في هذه الحالة التسبي .

يمكن للقاضي الاستعجالي أن يفصل كذل  بعدم الاختصـاص النـوعي إذا تبـين  بالإضافة إلى ذل 
 في اختصاصا.  لا أن موضوع الدعوى لا يدخل أص

 تبليغ الأوامر الإستعجالية: -4

يبلغ الأمر الاستعجالي بصـفة رسـمية وفـي أقـر  الآجـار ويرتـ  أثـره مـن تـاريز التبليـغ الرسـمي أو 
 (2)تبليغ الخصم المحكوم عليا.

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة علــى أنــا:  يــتم التبليــغ الرســمي  834حيــو نصــت المــادة 
 للأمر الاستعجالي، وعند الاقتضاء يبلغ بكل الوسائل وفي أقر  الآجار .

وض  قانون الإجراءات المدنية والإدارية قاعدة عامـة تسـري علـى تبليـغ مختلـف الأحكـام والقـرارات 
مــــن قــــانون  984القضــــائية والأوامــــر الاســــتعجالية مردفــــا إياهــــا باســــتثناء حيــــو نصــــت المــــادة الإداريــــة 

الإجراءات المدنية على أنا:  يتم التبليغ الرسمي للأحكام والأوامر إلى الخصوم في مواطنهم، عن طريـق 
 (3)محضر قضائي .

 982نصـت عليـا المـادة فالتبليغ عن طريق محضر قضائي يعد القاعدة العامة، أما الاستثناء فقد 
من قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة بقولهـا:  يجـوز بصـفة اسـتثنائية لـرئي  المحكمـة الإداريـة أن يـ مر 

 بتبليغ الحكم أو الأمر إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط .

 وعليا فهن تبليغ الأمر الاستعجالي يتميز بما ي تي:

                                                 
 )1( د. محمد الصغير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص 082، 081.

 )2( طاهري حسين، الإجراءات المدنية والإدارية الموجزة، المرجع السابق، ص 021.

 )3( د. محمد الصغير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص 080.
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رســــميا مـــن طــــرف محضــــر قضــــائي  إلــــى جميــــ  أطــــراف وجـــو  تبليــــغ الأمــــر الاســــتعجالي تبلي ــــا  -1
 الدعوى .

 (1)إلى جان  التبليغ الرسمي بواسطة كتابة الضبط. -استثناء–جواز تبليغ الأمر الاستعجالي  -2

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة فـي فقرتهـا الأخيـرة:  يبلـغ  832وهذا ما نصت عليا المادة 
منطـوق الأمـر ممهـورا بالصـيفة التنفيذيـة فـي الحـار إلـى الخصـوم أمين ضبط الجلسة، ب مر من القاضـي 

 مقابل وصل است م، إذا اقتضت ظروف الاستعجار ذل  .

 تنفيذ الأوامر الاستعجالية الإدارية  - 

الأحكام الاستعجالية بحكم طبيعتها هي قابلـة للنفـاذ المعجـل بقـوة القـانون خ فـا للقاعـدة العامـة أن 
 (2)تنفيذها قبل تبلي ها للخصوم والطعن فيها.الأحكام لا يجوز 

مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة:  يرتــــ  الأمــــر  832وهــــذا مــــا يفهــــم مــــن نــــص المــــادة 
الاســتعجالي  ثــاره مــن تــاريز التبليــغ الرســمي أو التبليــغ للخصــم المحكــوم عليــا، ديــر أنــا يجــوز لقاضــي 

 يقرر تنفيذه فور صدوره. الاستعجار أن

ار الذي يطرح في مس لة تنفيذ الأوامر الاستعجالية أنا في حالـة صـدور الأمـر الاسـتعجالي والإشك
 ضد الإدارة ورفضت هذه الأخيرة تنفيذه اختياريا، هل يمكن إلزامها على التنفيذو

إذا كانت الإدارة هـي التـي كسـبت الـدعوى، فـهن تنفيـذ الحكـم فـي هـذه الحالـة يخضـ  لـذات القواعـد 
يــذ الأحكــام القضــائية عمومــا، ولا يطــرح هــذا التنفيــذ أيــة صــعوبة حيــو يجــوز اســتخدام القــوة المتعلقــة بتنف

 الجبرية لضمان الالتزام  بما قضى با الحكم أو الأمر.

دير أنا من المتصور أن تكون الإدارة هي التي خسرت الدعوى وفي هذه الحالة فـهن تنفيـذ الحكـم 
خاصة تختلف بعه الشيء عن القواعد الإجرائية المقررة في  أو الأمر ضد الإدارة العامة يخض  لقواعد

قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ومــرد خصوصــية قواعــد التنفيــذ الجبــري ضــد الإدارة العامــة عــام ن 
اثنان، الأور: هـو اسـتحالة التنفيـذ الجبـري ضـد الإدارة العامـة باعتبارهـا سـلطة عموميـة ولا يمكـن إكراههـا 

                                                 
 )1 ( د. محمد الصغير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، المرجع السابق ، ص 089.

 )2( طاهري حسين، الإجراءات المدنية والإدارية الموجزة، المرجع السابق، ص 021.
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والثــاني هــو تقيــد القاضــي بمبــدأ الفصــل بــين  (1)كمــا أن أموالهــا ديــر قابلــة للحجــز عليهــا، علــى التنفيــذ،
 السلطات.

وبـــالرجوع إلـــى قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة، نجـــده قـــد اعتـــرف للقاضـــي الإداري بوســـيلتين 
يلتان همــا: هــامتين لإكــراه الإدارة علــى تنفيــذ مــا يصــدر ضــدها مــن أوامــر وأحكــام وقــرارات، هاتــان الوســ

، (2)مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة( 891، 808، 809التهديديــة )المــواد  ســلطة الأمــر وال رامــة
مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة التــي منحــت للقاضــي ســلطة إعطــاء أوامــر  809فبالنســبة للمــادة 

لقضــائي اتخــاذ تــدابير معينــة مــن التنفيــذ فــي نفــ  الحكــم الصــادر فــي الموضــوع هــذا، إذا تطلــ  الأمــر ا
 طرف الإدارة.

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة فقــد منحــت القاضــي ســلطة توجيــا أوامــر  808أمــا المــادة 
 لبدارة من أجل إصدارها قرار تنفيذ الحكم.

مـــن قـــانون  808، 809وفـــي حالـــة عـــدم تنفيـــذ الإدارة التـــدابير المـــذكورة فـــي المـــادتين الســـابقتين )
ـــة( نجـــد المـــادة  ـــة والإداري ـــد أجـــازت للقاضـــي الاســـتعجامـــن قـــان 891الإجـــراءات المدني لي ون إ، م، إ،  ق

صراحة سـلطة فـره ال رامـة التهديديـة علـى الإدارة، مسـتهدفا بشـكل مباشـر إكـراه الإدارة علـى تنفيـذ هـذه 
 لأوامر التنفيذية.الأوامر، ومن ثم فهي تظهر كجزاء حقيقي إذا ما تخلفت الإدارة عن التطابق م  ا

 حجية الأوامر الاستعجالية:*

إن الأوامــر التــي تصــدر مــن قاضــي الأمــور الاســـتعجالية هــي أحكــام بــالمعني العــام، تفصــل فـــي 
، وهــي متعلقــة دومــا (3)مســ لة معينــة ومتنــازع فيهــا بــين خصــمين، وهــي صــادرة عــن ســلطة قضــائية إداريــة

النزاع بما ي مر با القاضي بصفة مؤقتة م  عدم المسا   بالأوامر الاستعجالية، وهذه الحجية تلزم طرفي
 ب صل الحق.

دير أن هذه الأوامر لا تكتسي الطباع النهائي، إذ لا تلزم محكمة الموضوع عند النظـر فـي النـزاع 
ذا زالــت الأســبا  التــي بنيــةموضــو  فــي حكــم العــدم، كمــا أن قاضــي  تمعهــا وأصــبح تانهــار عليهــا  عا وام

يــر مقيــد بــالأوامر التــي يصــدرها فقــد تت يــر الظــروف كمــا تت يــر المراكــز القانونيــة الأمــور المســتعجلة د
                                                 

 )1( د. عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 802.

 )2 ( د. عبد القادر عدو، المرجع أعلاه، ص 883.

 )3( د. الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص 018، 001.
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للأطـــراف، وبالتـــالي يجـــوز لـــا إصـــدار أمـــر مخـــالف للأمـــر الـــذي أصـــدره فـــي الأور وبنـــاء  علـــى دعـــوى 
 (1)استعجالية جديدة.

ولايـة )قضية بين مديريـة التربيـة ل 08/14/8108مؤرخ في  104240ففي قرار لمجل  الدولة رقم 
بـومردا  و )ح، ع(( جـاء فيـا:  ... ولكــن مـن حيـو المبــدأ أنـا لا تقبـل الــدعوى الاسـتعجالية مـن رافعهــا 

فاصــل فــي أصــل الحــق، إلا إذا ت يــر ســب  الــدعوى أو  إذا ســبق وأن صــدر قــرار فــي الموضــوع نهــائي
 موضوعها وأحيانا أخرى أطرافها.

حيو ثبت في الدعوى الحالية أن المست نف عليا صدر ضده قرار بالطرد في الموضوع وتم تنفيذه 
 وأدين جزائيا. توب إلا أنا قام باقتحام المسكن الوظيفي من جديد قدمت ضده شكوى 

حيو باشرت المست نفة دعوى جديدة في الموضوع الرامية إلى طرده، هو انتهاء ع قة العمل بينـا 
دارة المســتخدمة أمــا الــدعوى الحاليــة ســببها اخــت ر الســكن بــدون ســند ولا وجــا حــق وبالتــالي لا وبــين الإ

يمكـــن التمســـ  بســــبق الفصـــل لت يــــر الســـب  ممــــا يتعـــين إل ـــاء الأمــــر المســـت نف والتصــــدي مـــن جديــــد 
 (2)بالطرد .

 الفرع الثالث: طرق الطعن في الأوامر الاستعجالية

من أهم المبادل التـي يرتكـز عليهـا التنظـيم القضـائي، ومقتضـى يعتبر مبدأ التقاضي على درجتين 
هذا المبدأ، أنا يجوز للخصم الذي يخفق في دعواه كليـا أو جزئيـا أمـام المحكمـة التـي نظـرت فـي قضـيتا 
لأور مرة أن يلج  مرة ثانية إلى جهة أعلى درجة، باستعمالا طرق الطعن المخولة  لا، لإعادة النظر في 

 التي أصدرت الحكم المطعون فيا.قضاء المحكمة 

ولما كانت الأوامر الاستعجالية أحكاما تصـدر عـن جهـات قضـائية مختصـة، فهـي مبـدئيا معرضـة 
 .-العادية ودير العادية –ل طرق الطعن كللطعن ب

أن الأوامر الصادرة فـي الأمـور الإداريـة المسـتعجلة لا تمـ  ب صـل الحـق وتعتبـر ذات صـفة  دير
 مشرع يجيز الطعن فيهاومؤقتة، فهل أن ال

                                                 
 )1( طاهري حسين، الإجراءات المدنية والإدارية الموجزة، المرجع السابق، ص 021.

 )2( قرار مجلس الدولة، رقم 104240، مؤرخ في 8108/14/08، مجلة مجلس الدولة، العدد 01، 8108، ص 021.
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مـن خــ ر مــا ســبق ذكــره سنســتعره طــرق العطــن العاديــة فــي الــدعوى الاســتعجالية الإداريــة أولا، 
 وطرق الطعن دير العادية ثانيا.

 أولا: طرق الطعن العادية

تعتبر طرق الطعن العادية وسيلة لإعادة النظر أو لمراجعـة الحكـم الابتـدائي الصـادر فـي موضـوع 
الاســــتعجالية ســــواء كــــان ب يــــا  أحــــد أطــــراف النــــزاع )المعارضــــة(، أو بحضــــور أطــــراف النــــزاع الــــدعوى 

 )الاستئناف( وهذا ما سنوضحا فيما ي تي:

 المعارضة: -أ

المعارضــة هــي طريــق طعــن عــادي فــي الأحكــام ال يابيــة، تمكــن الخصــم ال ائــ  مــن إبــداء دفوعــا 
لتـي أصـدرت الحكـم، بهـدف إل ائـا وامعـادة الفصـل وأسانيده في موضوع النزاع أمام نف  الجهة القضـائية ا

فــي القضــية مــن جديــد مــن حيــو الواقــ  والقــانون، بعــد الأخــذ بعــين الاعتبــار وســائل الإثبــات المقدمــة مــن 
 (1)الطرفين.

والسؤار الذي يطـرح: هـل يقبـل القـرار أو الأمـر الاسـتعجالي الإداري الطعـن بطريـق المعارضـة إذا 
 صدر ديابياو

الأمــر الاســتعجالي لا يجــد فــي القــانون مــا يمنــ  اللجــوء إلــى هــذه الطريقــة إذا صــدر كقاعــدة عامــة 
محكوم ضده  لم يبلغ بعريضة الطل  المسـتعجل، أمـا إذا بلـغ بهـا مـنح لـا أجـل للـرد إن لـم ديابيا، لأن ال

 يقدم مذكرتا في الميعاد المضرو  لا فـهن ا لأمـر الاسـتعجالي سـوف يصـدر حضـوريا بالنسـبة إليـا، مـن
 (2)هذا فهن المعارضة جائزة.

ويرى الأستاذ  حمدي باشا عمـر ، أنـا لا يجـوز المعارضـة فـي الأوامـر الاسـتعجالية المدنيـة، بينمـا 
 يجوز ذل  في الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور الإدارية المستعجلة.

                                                 
تننص علنى أننه: "تهندف المعارضنة المرفوعنة منن قبنل الخصنم المتغينب إلنى  ون الإجراءات المدنية والإداريةمن قان 380المادة ( 1)

عارض فيه كأن لم مراجعة الحكم أو القرار الغيابي، يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون ويصبح الحكم أو القرار الم

 يكن ما لم يكن هذا الحكم أو القرار مشمولا بالنفاذ المعجل".

 )2( لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص 012.
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مرتبـة الحكـم ديره يرى ب نا لا يجوز الطعن بالمعارضة فـي الأوامـر الاسـتعجالية لأنهـا تصـدر فـي 
 (1)الحضوري.

فقـد أخـذ علـى مبـدأ عـدم جـواز الطعـن بالمعارضـة  -سـابقا–أما بالنسبة لموقف الاجتهـاد القضـائي 
فــي الأوامـــر الاســـتعجالية الصــادرة فـــي المـــادة الإداريــة، هـــذا مـــا يتضــح مـــن القـــرار الصــادر عـــن ال رفـــة 

المست نف يزعم بواسطة وكيلا الأستاذ  . ع، جاء في إحدى حيثياتا:  حيو أن  الإدارية بالمحكمة العليا
  مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة تـنص علـى الأوامـر ولـي  القـرارات لأن المـادة لا تطبـق 099ب ن المـادة  

على القرارات الاستعجالية، حيو أنا فع  فهـذه المـادة تـنص بـ ن الأوامـر الصـادرة فـي المـواد المسـتعجلة 
 (2)دير قابلة للمعارضة .

منا في فقرتها الثانية تنص:  821لرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نجد أن المادة وبا
 تسري هذه الآجار من التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم المعني وتسري من تاريز انقضاء أجل المعارضـة 

 إذا صدر ديابيا . تسري هذه الآجار في مواجهة طال  التبليغ .

المـادة أن المعارضــة فـي المــواد الاسـتعجالية الإداريــة جـائزة، وبمــا أن الأمــر  ومـا يســتنتا مـن نــص
  مـــن قـــانون 823الاســـتعجالي ال يـــابي بطبيعتـــا يعـــد حكـــم مـــن أحكـــام القضـــاء، إذ تنطبـــق عليـــا المـــادة  

 (3)الإجراءات المدنية والإدارية، وبالتالي فالمعارضة جائزة.

لا توقـــف الأمـــر الاســـتعجالي، فهـــو مشـــمور بالنفـــاذ وتجـــدر الإشـــارة، أن المعارضـــة عنـــد رفعهـــا، 
 (4)المعجل، وينفذ بالردم من المعارضة.

 

 

 

                                                 
 )1( د. الغوثي بن لمحة، المرجع السابق، ص 008.

محمد إبراهيمي، المرجع ، نقلا عن 0880مارس  01، صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في 048108( قرار رقم 2)

 .810السابق، ص 

 )3( المادة 821 و 823 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

تنص على: "يجوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى أن يأمر في  نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 18/ فقرة 383المادة  (4)

 ن كفالة".حالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدو
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 الاستئناف: -ب

الاســتئناف هــو طريــق مــن طــرق الطعــن العاديــة، يــتظلم بموجبــا أحــد أطــراف الــدعوى ضــد الحكــم 
الواقـ   الصادر من المحكمة والمطالبـة بمراجعتـا كليـا أو جزئيـا والفصـل فـي الـدعوى مـن جديـد مـن حيـو

 (1)والقانون.

 والسؤار الذي يطرح: ما مدى إمكانية استئناف الأوامر الاستعجاليةو

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة علــى:  الأوامــر الصــادرة تطبيقــا للمــواد  831نصــت المــادة 
 أع ه دير قابلة لأي طعن . 888و  880و  808

 ويتعلق الأمر بالأوامر الاستعجالية التالية:

 الأوامر الاستعجالية الناطقة بوقف تنفيذ قرار إداري أو وقف  ثار معينة منا. -

 ال لــقالأوامــر الاســتعجالية الموقفــة لتنفيــذ قــرارات إداريــة التــي تشــكل حالــة التعــدي أو الاســتي ء أو  -
 الإداري وكل التدابير الضرورية  التي يتخذها القاضي في حالة الاستعجار القصوى.

عجالية التـــي يعـــدر بواســـطتها قاضـــي الاســـتعجار التـــدابير التـــي ســـبق لـــا اتخاذهـــا أو الأوامـــر الاســـت -
 يقضي بهل ائها.

قضـى فيـا بعـدم قبـور الاسـتئناف  10/18/8101مـؤرخ فـي  118904ففي قـرار لمجلـ  الدولـة رقـم  -
فـــي أمـــر اســـتعجالي حيـــو جـــاء فيـــا:  حيـــو أن القـــرار المعـــروه علـــى رقابـــة مجلـــ  الدولـــة المتضـــمن 

 إلــزام المــدعي عليــا وكــل مــن يحــل محلــا بــهخ ء المحــل ذو الطــاب  الإداري المحتــل مــن طرفــا  منطوقــا
بــدون وجــا حــق والكــائن بحــي بــن طرشــة الميلــود بالعماريــة..  صــدر حــار الفصــل فــي نــزاع داخــل ضــمن 

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيــــة  880الاختصـــاص المخـــور لقاضـــي الاســـتعجار الإداري ب حكــــام المـــادة 
 ارية التي يجيز لا في حالة الضرورة القصوى أن يتخذ كل التدابير الم ئمة.والإد

مـن نفـ  القـانون تـنص علـى أن الأوامـر الاسـتعجالية الصـادرة تطبيقـا للمـواد  831وحيو أن المـادة  -
 منا دير قابلة لأي طعن. 888، 880، 808

                                                 
( يوسف دلاندة، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، دار 1)

 .010، ص 8100هومة، 
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اء مخــالف للقــانون ولــذا حيــو يســتنتا عــن ذلــ  أن الاســتئناف الحــالي المرفــوع ضــد قــرار نهــائي جــ
 (1)يتعين التصريح بعدم قبولا .

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيــــة  881وعليـــا تبقـــى الأوامـــر الاســـتعجالية الصـــادرة بموجــــ  المـــادة 
والإدارية خاضعة للطعن بالاستئناف أمام مجل  الدولة، أما عن ميعاد رف  الاستئناف، فقد حدد المشـرع 

تـاريز التبليـغ الرسـمي أو التبليـغ، ويجـ  علـى مجلـ  الدولـة أن يفصـل فـي طلـ  يوما، ابتداء  مـن  02بـ 
 (2)ساعة. 49الاستئناف المرفوع إليا خ ر 

ـــ  الأعلـــى ســـابقا ـــا -ففـــي قـــرار صـــادر عـــن المجل ـــور  -المحكمـــة العليـــا حالي قضـــى فيـــا بعـــدم قب
 مــن المقـرر قانونــا أن أمــر العريضـة بســب  إيــداعها بعـد فــوات الأجــل القـانوني، حيــو أقــر المبـدأ التــالي: 

قضاء الاستعجار في المواد الإدارية يكون قاب  ل ستئناف أمام المجل  الأعلى فـي ميعـاد خمسـة عشـر 
يومــا، مــن تــاريز تبلي ــا، ومــن ثــم تقــديم عريضــة الاســتئناف بعــد انتهــاء الأجــل المحــدد قانونــا يــؤدي إلــى 

 (3)التصريح بعدم قبور الاستئناف شك ... 

لإشارة إلى أن الأوامر القاضية برفه الـدعوى بسـب  أن الطلبـات ديـر مؤسسـة، أو بعـدم وتجدر ا
مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة قابلــــة  884الاختصــــاص النــــوعي التــــي صــــدرت وفقــــا للمــــادة 

 (4)ل ستئناف أمام مجل  الدولة الذي عليا أن يفصل فيها خ ر شهر واحد.

 02نح تسبيق مـالي للـدائن قابلـة ل سـتئناف أمـام مجلـ  الدولـة خـ ر كما أن الأوامر القضائية بم
 (5)يوما من تاريز التبليغ الرسمي.

كمـــا يجـــدر التنويـــا إلـــى أن الأوامـــر الاســـتعجالية تصـــدر مشـــمولة بالنفـــاذ المعجـــل بقـــوة القـــانون، 
 (6)فالاستئناف لا يوقف تنفيذها.

 الأمر الاستعجالي أن تل يا ولو تم تنفيذه فع .عير أنا يمكن للجهات القضائية المست نف أمامها 

 
                                                 

 )1( قرار مجلس الدولة، رقم 11904، مؤرخ في 8104/18/10، مجلة مجلس الدولة، ا لعدد 01، 8108، ص 011.

 )2( المواد 831، 830 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 )3( قرار المجلس الأعلى، رقم 88841، مؤرخ في 0898/11/81، المجلة القضائية، العدد 18، 0881، ص 008.

 )4( المادة 839 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 )5( المادة 843 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 )6( لحسين بن شيخ آث ملوية، المرجع السابق، ص 010.
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 ثانيا: طرق الطعن العادية

للأوامــر الصـادرة عــن قاضــي الأمــور  إذا كانـت طــرق الطعــن العاديـة لا تثيــر إشــكالا كبيـرا بالنســبة
الإدارية المستعجلة، فهن طرق الطعن دير العادية أثـارت خ فـا بـين الفقهـاء فمـنهم مـن يسـتبعدها إط قـا 
علـى أســا  أن الأوامــر الاســتعجالية ذو حجيــة نســبية ولا تمـ  ب صــل الحــق، وبالتــالي فالمتضــرر يمكنــا 

ديــدة أثنــاء ســير الــدعوى، ومــنهم مــن يــرى جوازيــة قبــور المطالبــة بحقــا أمــام قاضــي الموضــوع، بــدعوى ج
 طرق الطعن دير العادية في الأمور المستعجلة لكون المشرع لم يمنعها بنص صريح.

 ومما سبق ذكره سنتطرق إلى دراسة طرق الطعن دير العادية في الدعوى الاستعجالية كما يلي:

 الطعن بالنقض: -أ

ل ايــة منــا طــرح النــزاع علــى محكمــة الــنقه لإعــادة هــو أحــد طــرق الطعــن ديــر العاديــة، ليســت ا
نما ال اية منا تمكين محكمـة الـنقه  الفصل فيا من جديد كما هو الحار عليا في الطعن بالاستئناف، وام
مــن مراقبــة مــدى مطابقــة القــرار الصــادر للقــانون، أو بمعنــى  خــر مــدى ســ متا مــن العيــو  المبينــة فــي 

لمدنية والإدارية، ومن ذل  عدم الاختصاص، قصور التسبي ، انعدام من قانون الإجراءات ا 329المادة 
 (1)الأسا  القانوني وديرها.

فهن الطعن بالنقه في القرارات القضائية كما يسلم بذل  الكثير مـن الكتـا ، شـبيا بـالطعن  وهكذا
ل المطعـون لتجاوز السلطة، ووجا الشبا بينهما يتمثـل فـي أنهمـا ينصـبان علـى تحقيـق مـدى مطابقـة العمـ

 (2)فيا للقانون.

 والسؤار الذي يطرح: ما مدى إمكانية الطعن في الأمور الاستعجالية بطريق النقهو

المتعلــق باختصاصــات مجلــ  الدولــة وتنظيمــا:  10-89مــن القــانون العضــوي  00نصــت المــادة 
نهائيــا، وكــذا  يفصـل مجلــ  الدولـة فــي الطعــون بـالنقه فــي قــرارات الجهـات القضــائية الإداريــة الصـادرة 

 الطعون بالنقه في قرارات مجل  المحاسبة .

                                                 
 )1( د. عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 302.

 )2( د. عبد القادر عدو، المرجع أعلاه، ص 302.
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ومـن شــروط الطعــن بـالنقه أن يكــون القــرار نهائيـا، وعليــا ينصــ  الطعـن بــالنقه علــى القــرارات 
القضائية النهائية وهـذا دون قـرارات مجلـ  الدولـة نفسـا، وهـو مـا تـم ت كيـده مـن طـرف مجلـ  الدولـة فـي 

 مرات عديدة.

قضــى فيــا بعــدم جوازيــة  81/10/8114صــادر بتــاريز  100128ولــة رقــم: ففــي قــرار لمجلــ  الد
الطعن بالنقه في قرار أصدره جاء في إحدى حيثياتا:  أنا ومن ثـم لا يمكـن رفـه طعـن بـالنقه أمـام 
مجلـ  الدولــة ضــد القــرارات الصــادرة عــن مجلــ  المحاســبة أو ضــد القــرارات الصــادرة نهائيــا عــن جهــات 

 قضائية إدارية.

 (1)يمكن رف  طعن بالنقه أمام مجل  الدولة ضد قرار صادر عنا .أنا لا 

ويستخلص مما سبق أن مجل  الدولـة لـي  جهـة نقـه فيمـا يخـص الأوامـر الصـادرة عـن قاضـي 
الأمور المستعجلة بل يعد جهة استئناف في كافة الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، على اعتبار أن 

أمرا استعجاليا فهنا يصدر بصفة ابتدائية ومجل  الدولة ينظر القضـية كجهـة هذه الأخيرة، عندما تصدر 
 استئناف.

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أكدت على أن الأوامـر الصـادرة تطبيقـا  831كما أن المادة 
ديــر قابلــة لأي طعــن، أي تــدر علــى عــدم جــواز الطعــن بــالنقه صــراحة فــي  888، 880، 808للمــواد 
 ر المتعلقة بالمواد السالفة الذكر.الأوام

وبصفة عامة، فهن الطعن بالنقه مستبعد في الأوامر الاستعجالية، ل يا  نص صريح يـدر علـى 
 إمكانية الطعن فيها بطريق النقه.

 التماس إعادة النظر - 

هــو الطعــن الــذي يرفــ  إلــى ذات الجهــة القضــائية التــي أصــدرت الحكــم بقصــد إعــادة الفصــل فــي 
جديد من حيو الوقائ  والقانون، في ضوء معلومات معينة لم تكن متوفرة لديها وقـت صـدور الدعوى من 

                                                 
 )1( قرار مجلس الدولة، رقم 100128، المؤرخ في 8114/10/81، مجلة مجلس الدولة، العدد 19، 8111، ص 002.
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الحكم، وهذا بسب  تزوير في وثائق مقدمة إلى الجهة القضائية، أو بسب  احتجاز مثل هذه الوثائق عنـد 
 (1)أحد الخصوم.

طــرق الطعــن ديــر  والســؤار الــذي يطــرح: مــا مــدى قابليــة القــرارات الاســتعجالية لهــذا الطريــق مــن
 العاديةو

بالنسبة للقرارات الاستعجالية الصادرة عن المحاكم الإدارية، فهي دير قابلـة لهـذا الطريـق، فـالنص 
، لكن الأوامر الصادرة عن مجل  الدولة وذات الطاب  الاستعجالي، فهل يجـوز (2)صريح ولا اجتهاد معا

 فيها ذل و

الطعــن بالتمــا  إعــادة النظــر فــي الأوامــر المســتعجلة ئي الفرنســيين، حســ  الفقــا والاجتهــاد القضــا
 بصفة عامة دير جائز وحجتهم في ذل :

أنها أحكام مؤقتة تصدر في مسائل تحفظية، ويجوز للمتضرر منهـا أن يطلـ  تعـديلها، أو إل اءهـا،  -
من نف  القاضي الاستعجالي عند حصور ت ييـر فـي وقـائ  الـدعوى الماديـة، أو فـي مركـز أحـد الطـرفين 

 (3)القانوني، أو كليهما أو أن يلج  إلى محكمة الموضوع للفصل في أصل الحق.

ق فقـط خـرى للطعـن فـي الأحكـام، الأمـر المنطبـأ أن هذا  الطعن لا يكـون إلا عنـد عـدم وجـود طـرق  -
 على الأحكام المدنية والتجارية الفاصلة في موضوع الحق.

 اسـتناداطريـق الطعـن بالتمـا  إعـادة النظـر  وفي الجزائـر ينقسـم الفقـا، بـين مـن يـرى جـواز اسـتخدام -
إلـى أنــا لــي  هنــا  مــا يمنــ  مــن نصــوص مــن التمــا  إعــادة النظــر فــي الأوامــر الاســتعجالية فــي المــواد 
الإدارية، فلي  لقاضي الاستعجار أن يرفه الالتما  ما دام المشرع ذاتا لم يمنعا صـراحة، ومـنهم مـن 

مـن خـ ر قـرار  -سـابقا–تقر عليـا الاجتهـاد القضـائي الإداري ، تماشـيا مـ  مـا اسـ(4)يـرى عـدم جـواز ذلـ 
قـانون الإجـراءات  084حيـو يتجلـى مـن مفهـوم المـادة حيو جـاء فيـا:   18/10/0881مبدئي مؤرخ في 

المدنيــة أن القــرارات التــي لا تكتســي طابعــا نهائيــا ديــر قابلــة للطعــن فيهــا بطريــق التمــا  إعــادة النظــر، 
الـذي يميـز الأوامـر مـن جديـد وأمـام القاضـي الأساسـي  ئي ينوه بالطاب  المؤقـتوحيو أن الاجتهاد القضا

                                                 
 )1( د. عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 382.

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: "لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في القرارات الصادرة عن مجلس  811( المادة 2)

 الدولة".

 .048، ص  ، المرجع السابق( محمد علي راتب وآخرون3)

 )4( الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص 003.
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معتبرا إجراءات التما  إعادة النظـر مناقضـة ل سـتعجار والتنفيـذ المؤقـت اللـذان يشـك ن جـوهر القضـاء 
 (1)المعجل .

 اعتراض الغير الخارج عن الخصومة: -ج

ضـرر مـن حكـم أو قـرار فاصـل فـي هو طريق دير عادي يجوز اللجوء إليا من كل شخص لحقـا 
 (2)أصل النزاع في خصومة لم يكن طرفا فيها، بهدف إل ائا أو مراجعتا.

وعن إمكانية الطعن في الأوامر الاستعجالية بطريق اعتراه ال ير، ففي ذل  اخت ف، فمنهم من 
ر عنها، وهي يرى عدم جواز الطعن على أسا  أن الأحكام المستعجلة هي أحكام وقتية، قد يجوز العدو 

 لا أثر لها في أصل الحق.

 (3)وهنا  رأي  خر يقور بجواز الطعن باعتراه ال ير متى كان للمعتره مصلحة.

وبالرجوع إلـى الاجتهـاد القضـائي سـابقا، أجـازت المحكمـة العليـا هـذا الطعـن فـي اجتهاداتهـا، حيـو 
، وذلــ  كلمــا (4)مــر الاســتعجاليةأصــدرت قــرارا بجــواز اعتــراه ال يــر الخــارج عــن الخصــومة بالنســبة للأوا

لا يجـوز رفـ   توفرت شروطا، وفي هذا الصدد فقد اشترط القانون شـرطان هامـان همـا، المصـلحة، حيـو
لا، وب ن لا يكون طرفا في الخصـومة سـواء كانـت  قوعاال ير إلا ممن لحقا ضرر أو احتمار و  اعتراه

 بمحكمة الدرجة الأولى أو بمجل  الدولة.

 سنة 02ال ير بـ  اعتراهوقانون الإجراءات المدنية والإدارية حدد الميعاد الذي يج  أن يرف  فيا 
مـن صـدور القـرار المطعــون فيـا، كمـا يجـ  أن يصــح  الاعتـراه بكفالـة وهـي وصــل يثبـت إيـداع مبلــغ 

 (5)ضا.لدى أمانة الضبط يساوي للحد الأدنى من ال رامة التي يجوز الحكم بها في حار رفه اعترا

قـد اشـترطتا أن يكـون  811والمـادة  391لا تطبيق طالما أن كـل مـن المـادة  يبقى هذا الاجتهاد لم
القرار أو الحكم فاص  في أصل النزاع، ومن شروط الاستعجالي أن لا يم  ب صل الحق، وهو مـا يـدف  

كونهــا لا تمــ  ب صــل قابليــة القــرارات الاســتعجالية لمثــل هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن  إلــى القــور بعــدم
 الحق.

                                                 
 )1( قرار المحكمة العليا، رقم 29291، الغرفة الإدارية، المؤرخ في 0881/10/18، المجلة القضائية، العدد 13، 0883.

 )2( المادة 811 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 )3( د. الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص 004.

، ص 0888، 10، المجلة القضائية، العدد 18/18/0888، الغرفة الاجتماعية، المؤرخ في 089320( قرار المحكمة العليا، رقم 4)

042. 

 )5( المواد من 390 إلى 398 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالإحالة  من المادة 810 من نفس القانون.
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 :وللاصة الفصل الأ ــخ

رأينا في الفصل الأور من هذه المذكرة في شقا الأور تعريف القضاء الإداري الاستعجالي وتناولنـا 
مجموعة الخصائص التي تميزه عن قضاء الموضوع إضافة إلى تحديد الجهـة القضـائية المختصـة بنظـر 

المحكمة الإدارية ومجل  الدولـة، أمـا الشـق الثـاني مـن هـذا الفصـل فقـد الاستعجار الإداري والمتمثلة في 
تطرقنا إلى الدعوى الاستعجالية الإدارية وما يميزها عن ديرها من الدعاوى نظرا للخصوصية التـي تنفـرد 
بهــا مــن حيــو شــروط قبولهــا والتــي قســمناها إلــى شــروط عامــة وهــي الصــفة الأهليــة، المصــلحة، وشــروط 

في شرط توفر حالة الاستعجار، عدم المسا  ب صل الحق، عدم عرقلة تنفيذ قـرار إداري، خاصة متمثلة 
ـــ مر قاضـــي الاســـتعجار الإداري بـــرفه الـــدعوى لعـــدم  وأن تكـــون دعـــوى الموضـــوع قـــد نشـــرت وعليـــا ي

 اختصاصا كلما لاحظ اخت ر شرط من الشروط سالفة الذكر.

ســتعجالية الإجــراءات الواجــ  إتباعهــا مـــن وقــد تناولنــا أيضــا إلــى جانــ  شــروط قبـــور الــدعوى الا
طــرف القاضــي والمتقاضــين عنــدما يــتم قبــور الــدعوى شــك  ويعلــن القاضــي اختصاصــا بنظــر الــدعوى 
ابتـــداء  برفـــ  الـــدعوى الاســـتعجالية ومراحـــل ســـيرها وصـــولا إلـــى صـــدور الأمـــر الاســـتعجالي وتنفيـــذه وفـــي 

رق الطعـن العاديـة وال يـر عاديـة فيـا تبعـا لمميزاتـا الأخير تبيان كيفيات مراجعـة هـذا الأمـر أي دراسـة طـ
 وخصوصيتا، بحيو يتمت  الحكم الاستعجالي بحجية مؤقتة تزور بمجرد صدور حكم في الموضوع.
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الثاني: تدابير القضاء الاستعجالي الإداري في قانون الإجراءات الفصل 
 المدنية والإدارية وفي القوانين الخاصة

يعد القضاء الاستعجالي الإداري فرعا من فروع القضـاء الإداري ال ايـة منـا التـدخل السـري  بهـدف 
محتملة فـي الموضـوع إن  اتخاذ تدابير عاجلة ومؤقتة تبررها حالة ا لاستعجار وذل  إلى حين رف  دعوى 

 لم تكن رفعت بعد، أو إلى حين صدور حكم في الموضوع إذا كانت الدعوى قد رفعت بالفعل.

علــى خــ ف مــا كــان عليــا الوضــ  فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة، فقــد تضــمن قــانون الإجــراءات 
الإجـراءات أصـبحت علـى المدنية والإدارية تعبيرا شام  في نظـام الاسـتعجار الإداري فبالإضـافة إلـى أن 

 درجة قصوى من العجلة فهن التنوع أصبح هو ميزة هذا النظام.

لمعرفة مختلف تدابير القضاء الاستعجالي الإداري ارت ينا تقسـيم هـذا الفصـل إلـى مبحثين،المبحـو 
 الأور خصصناه لدراسة التدابير الاستعجالية الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

لمبحــو الثــاني خصصــناه لتقــديم مجموعــة أخــرى مــن التــدابير الاســتعجالية التــي ت خــذ الطــاب  أمــا ا
 الإداري والمنصوص عليها بموج  قوانين خاصة.
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 المبحث الأول: تدابير القضاء الاستعجالي الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

أسماه  الاستعجار الفوري ، وبين  الاستعجار ، ويتعلـق لقد ميز المشرع في المواد الإدارية بين ما  
مـــن قــانون الإجـــراءات ا  888، 880، 881، 808الأور بحــالات الاســـتعجار القصــوى، ويشـــمل المــواد )

لمدنيــة والإداريــة(، وتخــص هــذه المــواد علــى التــوالي: وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة، والتــدابير الراميــة إلــى 
ة وقمـ  الاعتـداء عليهـا، ولاسـيما فـي مجـار التعـدي والاسـتي ء وال لـق، ومراجعـة حماية الحريات الأساسـي

 الأوامر الاستعجالية متى ظهرت معطيات جديدة.

أما الثاني فيتعلق بحالات الاسـتعجار البسـيطة بـنص القـانون التـي أقرهـا قـانون الإجـراءات المدنيـة 
جراءات المدنية والإدارية، وتخص على التوالي من قانون الإ 849إلى  838والإدارية، ويشمل المواد من 

الاسـتعجار فــي مــادة إثبــات الحالــة والتحقيــق، وفــي مــادة التســبيق المــالي، وفــي مــادة الصــفقات العموميــة، 
 وفي مادة الضرائ .

وعلى هذا الأسـا  قمنـا بتقسـيم هـذا المبحـو إلـى مطلبـين، المطلـ  الأور تحـت عنـوان  فـي وقـف 
اريـة، أمـا المطلـ  الثـاني فخصصـناه لعـره بقيـة التـدابير الاسـتعجالية الأخـرى الـواردة تنفيذ القرارات الإد

 في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 المطلب الأول: في وقف تنفيذ القرارات الإدارية

إن القاعـــدة فـــي القـــانون الإداري أن القـــرارات الإداريـــة تعـــد نافـــذة بمجـــرد صـــدورها، ولا يـــؤثر علـــى 
، لكن مبدأ استمرار تنفيـذ القـرار (1)مجرد الطعن فيها أمام القضاء إعمالا للأثر دير الواقف للطعننفاذها 

الإداري ردــم الطعــن فيـــا أمــام القضـــاء قــد يترتــ  عليـــا نتــائا جـــد خطيــرة لا يمكــن فـــي بعــه الحـــالات 
ص حها، لذا فهن المشرع أجاز طل  وقف تنفيذ القرار الإداري إذا توفرت ش  (2)روطا.تداركها وام

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على القاعدة وعلى الاستثناء بقولهـا:  933لقد نصت المادة 
 لا توقــف الــدعوى المرفوعــة أمــام المحكمــة الإداريــة تنفيــذ القــرار المتنــازع فيــا مــا لــم يــنص القــانون علــى 

الطرف المعني بوقف تنفيـذ القـرار خ ف ذل ، دير أنا يمكن للمحكمة الإدارية أن ت مر بناء على طل  
 الإداري .

                                                 
 )1( د. عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 848.

 )2( محمد إبراهيمي، المرجع السابق، ص 11.
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تعتبــر الــدعوى الاســتعجالية الراميــة إلــى وقــف تنفيــذ القــرار الإداري، إجــراء قضــائي لمواجهــة أحكــام 
، وتعــود قاعــدة عــدم وقــف تنفيــذ (1)مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 933الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

إداريـة إلــى خاصـيتين تطبعـان القـرارات الإداريـة والمتمثلـة فـي امتيــاز  القـرار الإداري فـي حالـة رفـ  دعـوى 
، ومقتضاه أن تكون القرارات الإدارية على عك  أعمار الأفراد نافذة بذاتها، وبمجرد صدورها، (2)الأولوية

ويترتــ  علــى هــذا المبــدأ أن الطعــن بالإل ــاء لا يوقــف تنفيــذ القــرار الإداري، بمعنــى أن مجــرد رفــ  دعــوى 
، ولقـد نـص المشـرع (3)إبطار قرار إداري معين يدعى الطاعن عدم مشروعيتا لا يمن  من نفاذ هذا القرار

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة بالنســـبة للمحـــاكم الإداريـــة،  933علـــى هـــذه القاعـــدة فـــي المـــادة 
 .(4)بالنسبة لمجل  الدولة 801والمادة 

الأسـبقية يمتـاز القـرار الإداري بالطـاب  التنفيـذي الـذي يكمـل  إلى جان  خاصية امتيـاز الأولويـة أو
الامتياز الأسبق والذي يعتبر أن الصالح العام الذي يؤس  كل عمل السلطة الإدارية لا يمكن أن يعرقل 

 (5)تنفيذه.

مـن ق، إ، م، و  808ولقد نص المشرع الجزائري على وقف تنفيذ القرار الإداري من خـ ر المـادة 
تـــنص:   عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بقـــرار إداري ولـــو بـــالرفه، ويكـــون موضـــوع طلـــ  إل ـــاء كلـــي أو  إ، التــي

جزئــي، يجــوز لقاضــي الاســتعجار أن يــ مر بوقــف تنفيــذ هــذا القــرار أو وقــف  ثــار معينــة منــا متــى كانــت 
ظروف الاستعجار تبرر ذل ، ومتى ظهر لا من التحقيق وجود وجا خاص من شـ نا إحـداو شـ  جـدي 

 وعية القرار.حور مشر 

 عندما يقضي بوقف التنفيذ، يفصل في طل  إل اء القرار في أقر  الآجار .

باسـتقراء المـادة أعـ ه، نجـد أن المشـرع وضـ  مجموعـة مـن الشـروط للسـماح للقاضـي الاسـتعجالي 
 بالنطق بوقف تنفيذ القرارات الإدارية )الفرع الأور(.

ت معينـة، ذكرهـا المشـرع صـراحة فـي الفقـرة الأخيـرة كما أن وقف تنفيذ القـرار الإداري مـرتبط بحـالا
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية )الفرع الثاني(. 880من المادة 

                                                 
 )1( رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص 009.

 .008المرجع أعلاه، ص  ( رشيد خلوفي،2)

منن قنانون  03( إن قاعدة الأثر غير الواقف للطعن ليست مطلقة، ومن الاسنتثناءات علنى ذلنك ننص المشنرع الجزائنري فني المنادة 3)

 سجيل دعوى الإلغاء.نزع الملكية في فقرتها الأخيرة على وقف تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية بمجرد ت

 )4( د. عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 821.

 )5( رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص 008.
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 الفرع الأول: الشروط الشكلية والموضوعية لوقف التنفيذ

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة السـالفة الـذكر، أحـاط المشـرع  808من خ ر نـص المـادة 
 تنفيذ القرارات الإدارية بشروط شكلية وأخرى موضوعية.وقف 

 أولا: الشروط الشكلية

 لقبور طل  وقف تنفيذ القرار الإداري فهنا يتعين توافر شرطين شكليين هامين:

 رفع دعوى إلغاء كلي أو جزئي للقرار المراد وقف تنفيذه -أ

وعدما ك صل عام، إذ لا يقبـل طلـ  يرتبط طل  وقف تنفيذ القرارات الإدارية بطل  الإل اء وجودا 
، إلا أنـا واسـتثناءا علـى (1)وقف تنفيذ القـرار الإداري مـا لـم يكـن متزامنـا مـ  دعـوى مرفوعـة فـي الموضـوع

 931هذه القاعدة ولاعتبارات خاصة، يمكن تقديم طل  وقف التنفيذ فـي حالـة الـتظلم الإداري وفقـا للمـادة 
مــدعي أن يرفــق عريضــة دعــواه بمــا يثبــت إمــا قيــد الــدعوى أمــام ، إذ يجــ  علــى ال(2)مــن ق، إ، م، و إ، 

مـن  808جهة الموضوع أو إيداع تظلم، وقد ورد النص على هـذا الشـرط ضـمن الفقـرة الأولـى مـن المـادة 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص على أنـا:  عنـدما يتعلـق الأمـر بقـرار إداري ولـو بـالرفه، 

ل اء كلي أو جزئي، يجوز لقاضي الاستعجار، أن ي مر بوقف تنفيـذ هـذا القـرار أو ويكون موضوع طل  إ
 وقف  ثار معينة منا ... .

مـــن تقنـــين القضـــاء  L  280 -0وهـــو نفـــ  الـــنص الـــذي أورده المشـــرع الفرنســـي بموجـــ  المـــادة 
ور الإداريـــة الإداري والــذي صـــار فيهــا إجـــراء وقــف تنفيـــذ القـــرارات الإداريــة، مـــن أفــرع نظـــام قضــاء الأمـــ

 الاستعجالية وبنطاق اختصاص قاضيها.

وقــد أكــد المشــرع هــذا الشــرط حــين تنظيمــا لإجــراءات رفــ  الــدعوى الاســتعجالية الإداريــة فــي القســم 
الثاني من البا  الثالـو مـن الكتـا  الرابـ  المتعلـق بـالإجراءات المتبعـة أمـام الجهـات القضـائية الإداريـة، 

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، بنصــها علــى مــا يلــي:  يجــ  أن  881وهــذا مــا أوضــحتا المــادة 

                                                 
على أننه: "لا يقبنل طلنب وقنف تنفينذ القنرار الإداري منا لنم يكنن متزامننا منع  18-19من القانون رقم  934/18( حيث تنص المادة 1)

 أعلاه". 931لم المشار إليه في المادة دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظ

( إذا كان وجوب اقتران دعوى وقف التنفيذ بدعوى إلغاء هو الأصل فإن ما يستدعي الانتباه هو إجازة المشنرع قبنول دعنوى وقنف 2)

عنوى وقنف تنفينذه التنفيذ في حالة رفع التظلم إلى الجهة الإدارية مصندرة القنرار، وهنذا يعنني أن للمنتظلم منن قنرار إداري أن يرفنع د

دون انتظار نتيجة هذا التظلم، وهذا المبدأ يتفق مع ما ذهب إليه مجلس الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنية الملغى من قبول طلنب 

 وقف التنفيذ حتى في حالة عدم رفع دعوى في الموضوع، اكتفاء برفع التظلم إلى الجهة الإدارية.



72 

 

ترفق العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري أو بعه  ثاره، تحـت طائلـة عـدم القبـور بنسـخة مـن 
 (1)عريضة دعوى الموضوع .

فـ  دعـوى إل ـاء وتبعا لذل ، فهنا متى يقبـل وقـف التنفيـذ أمـام قاضـي الاسـتعجار الإداري، ينب ـي ر 
 ذات القرار أمام قاضي الموضوع.

ن ارتباط وقف تنفيذ القرار الإداري بدعوى إل ائا يؤدي إلى ترتي  نتائا داية في الأهمية تتمثـل  وام
 فيما يلي:

 ضرورة توافر شروط قبور دعوى إل اء القرار الإداري في طل  وقف تنفيذه. -1

ذ القـــرار الإداري إذا حــار دون نظـــره لـــدعوى عــدم جـــواز قيــام القاضـــي بــالنظر فـــي طلــ  وقـــف تنفيــ -2
الإل اء مان  قبور، كتخلف المصلحة في إقامة دعوى الإل ـاء أو انقضـاء ميعـاد إقامتهـا، حيـو لـن يكـون 

 القرار الإداري محل الطل  في هذه الحالة مرج  البط ن.

وى إل ائـا، حيـو بانقضـائها فـي دعـ -تلقائيـا–تنقضي الخصومة في طل  وقف تنفيذ القـرار الإداري  -3
 (2)لم يعد هنا  لطال  الوقف مصلحة تبرر الاستمرار في طلبا.

 تقديم الطلب الرامي لوقف تنفيذ القرارات الإدارية بدعوى مستقلة -ب
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يج  أن تقدم طلبات وقف التنفيـذ  881حس  نص المادة 

 فقة بنسخة من عريضة دعوى الموضوع.أمام قاضي الاستعجار بعريضة مستقلة ومر 

قـد حسـم الأمـر المتعلـق باشـتراط تقـديم دعـوى  18-19والم حظ أن المشرع الجزائري فـي القـانون 
قـد  001/01مستقلة من أجل طل  وقف التنفيذ، إذ في قانون الإجـراءات المدنيـة سـابقا وذلـ  فـي المـادة 

طلـ  صـريح  ولـي  عريضـة مسـتقلة عـن عريضـة نص المشرع علـى أن وقـف التنفيـذ يكـون بنـاء  علـى:  
 دعوى الإل اء.

من قانون إجراءات مدنية، قبـل تعـديلها تـنص علـى أن  893أما أمام مجل  الدولة، فكانت المادة 
طل  وقف التنفيذ يكون بناء  على عريضة، واستبدلت بعبارة  طل  صريح من المدعي ، وهنا يثور جـدر 

، هــل المقصــود منــا أن تتضــمنا عريضــة الطعــن بالإل ــاء أم يكــون قــانوني حــور تفســير الطلــ  الصــريح

                                                 
تيفةا  لقراولولا لارلوةااض فا  لقيلائا لقر ائز  لقرةلزاوةط كيونااض راتانولحط رئ  اض  ا اار  ( فائزة  رونيا ط يعة اض ء ائف نءا 1)

 .098ـ 099ط ص 8100 -8101خة و عساو ط الةض لقارنق نلق لنا لقسةئسةضط 
 )2( ر. ععر لق ةةة ععر لق ي ا خلةفضط نء  تيفة  لقرولو لارلوةط ي0ط رلو لقفاو لقرئ   ط لاسايروةضط ص 99.
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المتضـــمن قــــانون  18-19، لكــــن هـــذا الجـــدر القــــانوني قـــد زار بصـــدور القــــانون رقـــم (1)بـــدعوى مســـتقلة
 الإجراءات المدنية والإدارية الذي حسم الموقف.

اكم الإداريــــة )لائحــــي( مــــن تقنــــين المحــــاكم الإداريــــة والمحــــ 008وفــــي فرنســــا، فقــــد كانــــت المــــادة 
الاستئنافية تنص صراحة على تقديم طل  وقف التنفيذ فـي عريضـة مسـتقلة عـن عريضـة دعـوى الإل ـاء، 
ومـ  ذلــ  فقـد جــرى القضــاء فـي ظــل هـذه الأحكــام علــى أن تخلـف إجــراء اسـتق ر العريضــتين لا يســتتب  

 (2)ات صحيفتا.بط نا، بما مؤداه إمكان تقديم طل  الوقف استق لا عن طل  الإل اء أو بذ

، نــص صــراحة علــى أن يقــدم 8111ولكــن بصــدور تقنــين القضــاء الإداري الجديــد فــي فرنســا ســنة 
الطلـــ  العاجـــل بوقـــف التنفيـــذ بعريضـــة مســـتقلة عـــن عريضـــة الطعـــن بالإل ـــاء وذلـــ  تحـــت طائلـــة عـــدم 

 (3)القبور.

واستق ر عريضة الطل  المستعجل عن عريضة الطلـ  الموضـوعي، يسـتتبعا إمكـان تقـديم طلـ  
فـي ذات الوقـت، وهـو مـا  -المسـتقلين–إيقاف التنفيذ لاحقا لطل  الإل اء، ولي  بالضرورة تقديم الطلبين 

 يتصور معا في هذه الحالة اخت ف ميعاد تقديمهما.

الإل ــاء أصــ  فــي الميعــاد كــان ديــر مقبــور، وبــالتب  لــن وهنــا يختلــف الوضــ ، فــهذا لــم يقــدم طلــ  
يقبــل طلــ  وقــف التنفيــذ لأنــا لا أصــل يســتند إليــا فــي هــذه الحالــة أمــا إذا قــدم طلــ  الإل ــاء فــي الميعــاد 
لــى مــا قبــل الفصــل فــي  المقــرر فــيمكن طلــ  الوقــف فــي أي وقــت بعــد ذلــ ، حتــى بعــد فــوات الميعــاد وام

 (4)الدعوى الأصلية.

 

 

 

                                                 
كنءئوا عنعلااط نءا  تيفةا  لقراولولا لارلوةاض فا  كااائا ءائينء لاراولفلا لق ريةاض نلارلوةاض لقرةلزاوةط  ا او  قيةا   ا ئر  ( 1)

 .10ط ص 8108كفوة   84 ئرستةوط رئ  ض  نقنر    وة تةةة نةنط الةض لقارنق نلق لنا لقسةئسةضط 
لقياائعا لتسااتييئز  قيلاائا نءاا  لقتيفةاا ط رلو لقرئ  ااض لقررةاار  قلي ااوط ( ر.  ا اار فااعلر ععاار لقعئساايط نءاا  تيفةاا  لقرااولو لارلوةط 2)

 .308ط 300ط ص 8110لاسايروةضط 
 )3( ر.  ا ر فعلر ععر لقعئسيط لق ورا كعلاحط ص 309.
 )4(  ا ر فعلر ععر لقعئسيط لق ورا كعلاحط ص 308.
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 الشروط الموضوعيةثانيا: 

يشترط المشرع لوقـف تنفيـذ القـرار الإداري أمـام قاضـي الاسـتعجار، تـوفر حالـة الاسـتعجار المبـررة 
لوقــف التنفيــذ بالإضــافة إلــى التحقــق مــن وجــود وجــا خــاص مــن شــ نا إحــداو شــ  جــدي حــور مشــروعية 

 (1)القرار.

 :أن تكون ظروف الاستعجال تبرر ذلك -أ
ابتـة ومؤكـدة، وطبعـا لأحكـام قضـائنا الإداري يتـوافر شـرط الاسـتعجار بمعنى أن حالة الاسـتعجار ث

كلما كان من ش ن القـرار أن يسـب  للمـدعي أضـرارا لا يمكـن إصـ حها فـي حالـة إبطـار القـرار، أو كلمـا 
 (2)كان الضرر الذي ينجم عن تنفيذ القرار جسيما.

ن شـأنه إحـداث شـك جـدي أن يثبت لقاضي الاستعجال الإداري من التحقيق وجود وجه خاص مـ -ب
 :حول مشروعية القرار

قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها:  ... ومتى ظهـر لـا  808نصت على هذا الشرط المادة 
من التحقيق وجود وجا خاص من ش نا إحداو ش  جدي حـور مشـروعية القـرار... ، والتـي تقابـل المـادة 

، وبهـا قـد تحلـى المشـرع 31/11/8111لصـادر بتـاريز ا 8111/280من القـانون الفرنسـي رقـم  280/10
الفرنسي عـن اشـتراط وسـيلة جديـة تبـرر إل ـاء القـرار المطعـون فيـا واسـتبدالها باشـتراط وجـود وجـا خـاص 

 Unمن ش نا إحداو ش  جدي حور مشروعية القرار، ويظهر الفرق واضحا بين مصطلح وسيلة جدية  

moyen sérieux  وبــين عبــارة شــ  جــدي  Un doute sérieux ،لأن الأور يتعلــق بــدف  قــانوني ، 
الــذي مــن شــ نا أن يبــرر إل ــاء القــرار محــل طلــ  وقــف التنفيــذ، أمــا الثــاني، فهــو إثــارة الشــ  فــي عــدم 
مشروعية القرار، وللقاضي سلطة تقديرية في تحديد وبيان مدى توفر ش  في السب  المثار وذل  بـهجراء 

 (3)فحص دقيق في الدفوع المثارة.

ويكـون اســتخ ص وجــود الشــ  الجــدي حـور مشــروعية القــرار الإداري محــل الطعــن بالاســتخ ص 
من قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة:  ...متـى ظهـر  808حس  الظاهر من الأوراق، إذ تنص المادة 

                                                 
 )1( لق ئر  808  ء ءئينء لارولفلا لق ريةض نلارلوةض.

 )2( كيلو لقفوع لقيئي   ء لق يلب للأن ط  ء لق عاث لقيئي   ء لقفص  للأن   ء ه ح لق  او .
 )3( كنءئا عنعلااط لق ورا لقسئعقط ص 03.
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لإثارة ش   لا... ، أي دون التعمق في الدراسة بل التقيد بالظاهر يكفي، ومادامت الأسبا  الظاهرة تكفي
 (1)حور مشروعية القرار، ويعني التقيد بالظاهر عدم التعمق والت ل ل في  فحص موضوع الدعوى.

 الفرع الثاني: حالات وقف التنفيذ

بالنظر لاستحالة حصر كل الحالات التي يـ مر فيهـا القضـاء بوقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة، وذلـ  
ـــة لارتباطهـــا بـــالظروف الاســـتعجالية، ســـنتطرق  ـــة الـــواردة فـــي القـــانون الجزائـــري، وهـــي حال لـــبعه الأمثل

ـــا الفقـــرة الأخيـــرة مـــن المـــادة  ـــق الإداري، وهـــذا مـــا نصـــت علي مـــن قـــانون  880التعـــدي والاســـتي ء وال ل
الإجــراءات المدنيــة والإداريــة بقولهــا:  ... وفــي حالــة التعــدي أو الاســتي ء أو ال لــق الإداري يمكــن أيضــا 

 ي مر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيا .لقاضي الاستعجار أن 

 (La Voie de faitأولا: التعدي: )

لم يحـدد المشـرع الجزائـري ولا الفرنسـي أو المصـري مفهـوم التعـدي إلا أنـا يمكـن تعريفـا ب نـا خـرق 
الإدارة للقــانون عنــد ممارســتها لســلطتها، وذلــ  عــن طريــق إصــدارها لقــرارات مــن شــ نها المســا  بحقــوق 

 (2)اسية مكفولة بموج  الدستور مثلما هو الش ن في قرارات الإدارة المتعلقة بنزع الملكية.أس

وقــد عرفــا الفقــا ب نــا:  تصــرف مــادي يصـــدر عــن الإدارة ومشــو  بــ  مشــروعية صــارخة يشـــكل 
 (3)مسا  بالملكية الخاصة أو بالحقوق الأساسية للأفراد .

 carlier  فـي قضـية  09/00/0848وقد عرفـا مجلـ  الدولـة الفرنسـي فـي القـرار الصـادر بتـاريز 
ب نــا:  تصـــرف متميــز بـــالخطورة صـــادر عــن الإدارة والـــذي بموجبــا تمـــ  هـــذه الأخيــرة بحـــق أساســـي أو 

 .(4)بالملكية الخاصة 

أو التعـدي كـل تصـرف مـن أما ال رفة الإدارية بالمحكمة العليـا سـابقا قـد اعتبـرت الاعتـداء المـادي 
ــــرار صــــادر فــــي  ــــي ق ــــراد وهــــذا جــــاء ف ــــوق الأساســــية للأف ــــى الحق الإدارة يكــــون مشــــوبا بخطــــ  جســــيم عل

في قضية السيد حاج بـن علـي ضـد والـي ولايـة الجزائـر، حيـو أن هـذا الأخيـر قـام بطـرد  18/10/0800
                                                 

 )1( ر.  ا ر فعلر ععر لقعئسيط لق ورا لقسئعقط ص 201-213.
لق لتراى لقانيي  لقخائ    ننءا  لقتيفةا ط كع ائ  صابغلق( قةلى كةا كنعلا ط خصنصاةض لقا ئةاض لتسات رئقةض فا   نلر اض رعان  2)

ط  يع ض صخوةط    ر لقارنق نلق لنا لارلوةضط لق واة لقرئ    8100 ئة  81ط 82ان  ء ئف نء  تيفة  ءولو إرلوةط ةن   
 .01عئقنلرةط ص 

 )3(  س نر  ة نبط لق عئرئ لق ئ ض قل يئةعئا لارلوةضط ج0ط رةنلء لق يعنعئا لقرئ  ةضط لقرةلزوط 0889ط ص 033.
(4) Debbasch, charles et jean- claude ricci, contentieux administratif, 7eme édition, dalloz, 1999, p 86.  
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ي حيثيات القـرار  حيـو أن السيدة حاج بن علي من المسكن المؤجر لها دون اللجوء إلى القضاء وجاء ف
الوالي استعمل سـلطة لا تـدخل بـ ي حـار مـن الأحـوار فـي اختصـاص الإدارة فـي حالـة التعـدي الـذي هـو 
عمل مادي يزيد عن العمل الإداري، الطبيعية الإدارية، يجـوز للقاضـي الإداري خروجـا عـن المبـدأ القائـل 

أن يوجــا أوامــر لــبدارة لوقــف التعــدي وامعــادة بعــدم جــواز توجيــا أوامــر لــبدارة عنــد الفصــل فــي الــدعوى، 
 الحالة إلى ما كانت عليا من قبل أو إلزامها بهخ ء الأماكن .

وبهذا يكون الاجتهاد القضائي قد كر  قضاء  استعجاليا دزيرا في مـادة التعـدي وبشـكل أقـل بـروزا 
ائي يعتبـر المسـا  بحريــة فـي مـادتي الاسـتي ء وال لـق، وفـي مجـار الحريــات العامـة كـان الاجتهـاد القضـ

التنقــل المنصــوص عليهــا دســتوريا، بمثابــة تعــدي يســتوج  رفعــا مــن قبــل قاضــي ا لموضــوع الفاصــل فــي 
القضــايا الاســـتعجالية كمـــا أن صــ حيات الإدارة فـــي مجـــار النظـــام العــام، لا ينب ـــي أن تمـــار  إلا  فـــي 

 (1)إطار القوانين واللوائح، دون المسا  بالحريات الفردية.

تصرف الإدارة بسحبها جواز السفر من المدعي في ديا  قرار يمكنا من تحري  دعـوى الإل ـاء، ف
لا يمكن إلا أن يكيف على أنـا تعـديا، لكـن السـؤار الـذي يطـرح أمـام تنظـيم المشـرع الجزائـري الاسـتعجار 

 في مادة الحريات العامة بنص خاص، هل يمكن اعتبار هذه الحالات تعدياو

مثل هذا التساؤر تكون بنعم حيو يمكن أن تدرج ضمن حالات التعدي ما نصت  إن الإجابة على
 ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.(2)881عليا المادة 

مــن أنــا يجــوز لقاضــي الاســتعجار أن يــ مر بــ ي تــدبير مــن شــ نا حمايــة الحريــات الأساســية قمعــا 
إمكانيـة الأمـر بكـل التـدابير الممكنـة للمحافظـة لتعدي الإدارة فالنص جاء عاما وشـام  حيـو نـص علـى 

 على الحريات الأساسية، وقد يتمثل هذا التدبير في وقف تنفيذ القرار الما  سلبا بهحدى الحريات.

 

 

                                                 
 )1(  س نر  ة نبط ج8ط لق ورا لقسئعقط ص 029.

إ ل كعالاحط  808 ئ  ةل : "ة اء قرئ   لتسات رئ ط عيار ئ ةفصا  فا  لقيلاب لق  ائو إقةام فا  لق ائر   881( رئف ف  يص لق ئر  2)
ائيا لون  لتست رئ  ءئز ض كء ةأ و عا  لقترلعةو لق ونوةض قل ائفلض على لقاوةئا للأسئسةض لق يت ااض  اء للأ اخئص لق  ينةاض 
لق ئ ااض كن لق ةزاائا لقتاا  تخ ااا فاا   رئ اائت ئ تختصاائص لقر اائا لقر اائزةض لارلوةااض كيياائف   ئوسااض سااليئت ئط  تااى ائيااا هاا ح 

( سائعض  اء 49ةاو   اونع عتلال لقاوةائا ةفصا  ءئ ا  لتسات رئ  فا  ها ح لقائقاض فا  كرا  )لتيت ئائا ت ا   سئسائ خياول ن 
   تئوةخ تسرة  لقيلب.
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 شروط التعدي: -أ

 : قيام الإدارة بعمل مادي غير مشروع -0

ديـر مرتبطـة بـالقرارات يميز الفقا بين أعمار مادية مرتبطة بتنفيذ قرارات إدارية وبين أعمار ماديـة 
 الإدارية.

  أعمال مادية مرتبطة بتنفيذ قرارات إدارية*

وهــي الأعمــار التــي تقــوم بهــا الإدارة تنفيــذا للقــرارات الصــادرة عنهــا، وتمــ  بشــكل صــارخ حقــوق 
 الأفراد وحرياتهم، فتشكل فع  من أفعار التعدي إذا تسمت بما يلي: 

عمار تنفيـذ القـرار الإداري اعتـداءا ماديـا إذا كـان القـرار محـل التنفيـذ : تشكل أ عدم قابلية القرار للتنفيذ -
ديـر قابـل للتنفيــذ، كـ ن يكــون مل ـى إداريـا أو قضــائيا أو كانـت صــ حيتا قـد انتهـت، كــالقرار الـذي يمنــ  
ذا انتهـت هــذه المـدة أصـبح القـرار فـي حكــم العـدم، وكـل عمـل مـادي تنفيــذي  الصـيد أثنـاء فتـرة التكـاثر، وام

 ند إليا خارج فترة ص حيتا يشكل اعتداء  ماديا.يست

جــراءات التنفيــذ - : وفــي هــذه الحالــة يكــون القــرار قائمــا ونافــذا، إلا أن الإدارة لــم عــدم شــرعية وســائل واء
تحتــرم الإجــراءات القانونيــة الواجــ  إتباعهــا لتنفيــذها، كــ ن يلجــ  للتنفيــذ الجبــري فــي ديــر الحــالات التــي 

بررهـــا الضــرورة والظـــروف المحيطــة بهصــدار القـــرار، أو كــ ن يوجـــ  القــانون تبليـــغ يجيزهــا القــانون، أو ت
مـن قـانون البلديـة إلا أن الإدارة تهمـل ذلـ  وتتجـا  08/14القرار كما في الحالة التي تنص عليهـا المـادة 

ة بشـ نا، مباشرة لتنفيذ القرار دون تبلي ا لما في ذل  مـن انتهـا  لحـق الفـرد فـي العلـم بـالإجراءات المتخـذ
وانتهــا  لحــق الــدفاع ويتحقــق التعــدي إذا مــا اســتعملت الإدارة وســائل تبــدو عــدم م ءمتهــا صــارخة كــ ن 
تعهد لهدم حائط  يل للسقوط بواسطة المتفجرات، مما يلحـق أضـرارا أكيـدة بـالجوار، كمـا يتحقـق الاعتـداء 

الـذي يتضـمن إحصـاء المبـاني التـي تمـت المادي إذا ما تجاوز التنفيذ القرار تجاوزا خطيرا، كتنفيـذ القـرار 
 (1)بدون رخصة، فتعمد جهة التنفيذ إلى هدم تل  المباني باعتبارها نتيجة حتمية للبناء بدون رخصة.

 

 

                                                 
 )1( كنءئوا عنعلااط لق ورا لقسئعقط ص 09.
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 أعمال مادية غير المرتبطة بالقرارات الإدارية*

وهـــي الأعمـــار التـــي تقـــوم بهـــا الإدارة دون وجـــود قـــرار ســـابق تســـتند إليـــا، ويمكـــن أن تشـــكل هـــذه 
 (1)الأعمار اعتداء ماديا، إذا ما انطوت على عدم مشروعية صارخة ومست حقوق أو حريات الأفراد.

 المساس بحق أساسي أو بحق الملكية -8
لا يكفــي قيــام الإدارة بعمــل مــادي ديــر مشــروع لوقــف تنفيــذ قــرار إداري بــل لابــد أنــت ينطــوي هــذا 

 (2)أساسية أو بحق الملكية.العمل ال ير مشروع على خط  جسيم يم  بحقوق أو حريات 

 صلاحيات قاضي الاستعجال الإداري في حالة التعدي  -ب

إذا كــان التعــدي ناتجــا عـــن قــرار إداري فــيمكن لقاضــي الاســـتعجار الإداري أن يــ مر بوقــف تنفيـــذ 
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، وذلـ  إلـى  880القرار الإداري المطعون فيا حسـ  نـص المـادة 

و فـي مشـروعيتا، وأكثـر مـن ذلـ  فقاضـي الاسـتعجار الإداري فـي حالـة التعـدي يمكنـا أن يوجـا حين الب
أوامر لبدارة مهما يكن نوع هذه الأوامر، مثل التوقف عن أشـ ار أو وقـف التنفيـذ وديرهـا مـن إجـراءات، 

لي يصــبح لأن تصــرف الإدارة فــي حالــة التعــدي يفقــد صــفتا الإداريــة ولــي  لــا أي أســا  قــانوني، وبالتــا
رجاع الحالة إلى ما كانت عليا.  (3)بمثابة تصرف صادر عن الأفراد العاديين ويجوز الأمر بوقفا  وام

ومن بين القرارات المتعلقة بحالة التعدي قضية )أ، خ( ضـد رئـي  )م، ش،  ( بـا  الـزوار حيـو 
 نجد القرار صادر تحت المبدأ التالي:

هــدم وحجــز وتحطــيم وكســر مــا قــام المســت نف بهنجــازه تكــون البلديــة فــي حالــة تعــدي عنــدما تقــوم ب
بدون إذن قضائي، ومن حيثياتا ما يلي: حيو أن البلدية عندما قامت بتهديم وحجز وتحطيم وتكسـير مـا 
قــام المســت نف بهنجــازه ومــا وضــعا مــن أدوات ومــواد البنــاء بــدون إذن قضــائي خــاص واســتمرت فــي ذلــ  

هو ثابت بمحضر المعاينة المحرر من طرف المحضر القضائي،  فهنها تكون قد قامت بفعل التعدي كما
وكما هو ثابت من مختلف الوثائق الإدارية التي تؤكد صحة عملية الحصـور علـى قطعـة الأره والبنـاء 

                                                 
ط  انلعي لتختصائص لقيانع  قر ائف لتسات رئ  لارلوة فا  لقيلائا لقر ائز  لقرةلزاوةط عااث (  ا ر لقصئقح عء كا ر خولة1)

 .032ط ص 8118-8110رض لق ئرستةو ف  لقرئينء لق ئاط الةض لقارنقط رئ  ض لقرةلزوط  ررا قية  رو
 )2(  ا ر لقصئقح عء كا ر خولةط  لق ورا لقسئعقط ص 040.

 )3( ع ةو عل ةرط لق ورا لقسئعقط ص 002.
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وعـدم قيــام البلديــة بــالإجراءات القانونيــة لتوقيــف المســت نف مــن الاســتمرار فــي البنــاء أو عجــز فــي تحطــيم 
 وتهديم ما تم إنجازه بموج  رخصة البناء.أدوات ومواد البناء 

مما يجعلها فع  قد قامت بفعل التعدي الذي هو من اختصاص القاضـي الاسـتعجالي، وأن الأمـر 
بوضـــ  حـــد لفعـــل التعـــدي لا يمـــ  ب صـــل النـــزاع وحقـــوق الأطـــراف لأن لكـــل طـــرف الحـــق فـــي اســـتعمار 

، ولا يمكـن فـي أي حـار مـن الأحـوار أن يكـون الإجراءات القانونيـة الأخـرى سـواء فـي الإل ـاء أو التوقيـف
 فعل التعدي هو إجراء قانوني يسمح لبدارة أن تستعملا لبضرار بالمواطنين.

ــــة بالتصــــدي مــــن جديــــد بــــهلزام البلديــــة بوضــــ  حــــد لفعــــل التعــــدي ضــــد  وقــــد قضــــى مجلــــ  الدول
 (1)المست نف.

 (Empriseثانيا: الاستيلاء: )

المشــروع إذ قــد يكــون الاســتي ء مشــروعا، مثــل مــا هــو الحــار  يتعلــق الأمــر هنــا بالاســتي ء ديــر
 بالنسبة لنزع الملكية للمنفعة العامة طبقا للقانون.

ويعرف ب نـا الاعتـداء علـى الملكيـة العقاريـة الخاصـة عـن طريـق احت لهـا دون مبـرر مشـروع كـ ن 
لســيارات الخدمــة أو مكانــا تســتولي الإدارة علــى مســاحة ديــر مبنيــة ملــ  لأحــد الخــواص لتســتعملها موقفــا 

لتصليح العتاد دون أن تكتبها بالطرق القانونية، وتختلف حالة الاستي ء عن التعدي، إن الاستي ء يكون 
على العقارات بينما التعدي يشمل العقارات والمنقولات كما يعرف أيضا ب نا تجريد أحد الأفراد مـن ملكيـة 

 (2)خاصة عقارية.

 ء في القانون الإداري إلى واقعة وض  الإدارة يدها في دير الحالات حيو ينصرف مفهوم الاستي
التــي يســمح بهــا القــانون علــى عقــار مملــو  للأفــراد، ويســتخلص مــن ذلــ  أن الاســتي ء نــوع مــن التعــدي 
يطار حق الملكية العقارية للأفراد، فهو من وجهـة النظـر المقابلـة يمكـن أن يعتبـر تعـديا مسـمى، لأن كـل 

عدي لم يفرد القانون أي منها بتسمية خاصة إلا التعـدي علـى الملكيـة العقاريـة الفرديـة مـن طـرف أنواع الت
الإدارة أفرده بتسمية الاستي ء ويرج  ذل  إلى أسـبا  تاريخيـة فـي فرنسـا، مرتبطـة بالتقاليـد المتوارثـة عـن 

                                                 
 )1( ءولو وءا 09802 صئرو عء  رل  لقرنقض عتئوةخ 8114/12/00ط  رلض  رل  لقرنقضط لق رر 2ط 8114ط ص 841.

 )2( ع ةو عل ةرط لق ورا لقسئعقط ص 000.
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ة، علـى خـ ف المنقـور الـذي العهد الرماني، إذ كانت تعطي للعقار الأهمية الكبرى باعتباره مصدرا للثـرو 
 (1)كان معتبرا قليل القيمة والأهمية.

 Laوما تجدر الإشارة إليا أن الترجمة الفرنسـية فـي القـانون المـدني فـي مصـطلح الاسـتي ء هـي )

Réquisition فيبــــدوا أن المشــــرع أخلــــط بــــين المصـــــطلحات لأن مــــا يقابــــل مصــــطلح الاســــتي ء هـــــو )
(L’emprise.) 

 ءشروط الاستيــلا -أ

 لكي نكون أمام استي ء دير مشروع يج  توافر شرطان يتمث ن في: 

 أن يكون هنا  تجريد من الملكية، وبالتالي نزع اليد ولي  مجرد حرمان بسيط من التمت . -

عدم مشروعية الاستي ء، ونكـون أمـام هـذه الحالـة إذا صـدر الاسـتي ء بموجـ  أمـر شـفاهي، أو أن  -
 مختصة. يصدر الاستي ء من سلطة دير

 :صلاحيات قاضي الاستعجال الإداري في حالة الاستيلاء - 
إذا مــا تبــين الاســتي ء لقاضــي الاســتعجار المخــتص اســتطاع أن يــ مر بــ ي إجــراء لوقــف الاعتــداء 
بما في ذل  الطرد من الأماكن ورف  اليد وتوقيف الأش ار وامعادة الحار إلى ما كان عليـا بـالرد أو الهـدم 

 (2)ن الإجراءات المناسبة.وما إلى دير ذل  م

ومـن بــين القــرارات المتعلقــة بالاسـتي ء قضــية فريــق  قنــاوي محمــد ومـن معــا  ضــد مديريــة الشــؤون 
الدينيـة والحبـو   حيـو قضـت ال رفــة الإداريـة لمجلـ  قضـاء مسـت انم، بعــدم قبـور الـدعوى شـك  وعلــى 

ة العليـــا وأمـــرت الإدارة بـــرد البيانـــات إثــره اســـت نف هـــذا القـــرار أمـــام المحكمـــة العليـــا حيــو قـــررت المحكمـــ
ـــغ  ـــدف  مبل ـــة وب ـــذ أن  0100241المتنـــازع عليهـــا للورث يمثـــل الإيجـــارات المفروضـــة مـــن طـــرف الإدارة من

 (3).0801استولت على البنايات سنة 

 

 

                                                 
 )1(  ا ر لقصئقح عء كا ر خولةط لق ورا لقسئعقط ص 041.

 )2( كنءئوا عنعلااط لق ورا لقسئعقط ص 98.
 )3( يئهوة اسةءط ء ئف لتست رئ  فر ئ نء ئفُط رلو لقخلرنيةض لقرةلزوط رنء سيض ي وط ص 41.
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 (:La Fermeture administrativeثالثا: الغلق الإداري: )

الســلطة الإداريــة المختصــة فــي إطــار صــ حياتا يقصـد بــال لق الإداري، ذلــ  الإجــراء الــذي تتخــذه 
القانونية، والذي بموجبا تعمد إلى دلق محـل ذي اسـتعمار مهنـي أو تجـاري أو وقـف تسـيره بصـفة مؤقتـة 

 (1)أو نهائية، ابت اء عقا  صاحبا أو حملا ل متثار لأحكام القانون، أو حماية النظام العام.

 :خصائص الغلق الإداري  -أ
 اري بالخصائص التالية:يتميز ال لق الإد

يتم بقرار صادر عن السلطة المخولة قانونا، كالوزير أو الوالي، ويقتضي أن يكون القـرار مكتوبـا  -
ومستوفيا لجمي  الأركان والشروط التي يتطلبها القانون، لأن المشـرع عنـدما اشـترط أن يـتم بقـرار 

صـــدور القـــرار عـــن صـــاح  يكـــون قـــد افتـــره شـــكل الكتابـــة وهـــي الوســـيلة الوحيـــدة التـــي تفيـــد 
 الاختصاص.

يتضـمن دلــق محــل أو وقــف تســييره، لأن ال لــق لا يفيـد وضــ  الأختــام علــى المحــل، حتــى وقــف  -
 تسيير نشاط المحل يعتبر دلقا.

ينصــ  ال لــق علــى المحــ ت ذات الاســتعمار التجــاري أو المهنــي، فــ  يمكــن أن ينصــ  ال لــق  -
 على محل سكني.

 الإداري في حالة الغلق الإداري:صلاحيات قاضي الاستعجال  -ب

يتـــدخل قاضـــي الاســـتعجار الإداري ابتـــداء  مـــن أجـــل وقـــف تنفيـــذ القـــرار المتضـــمن ال لـــق الإداري 
لاسيما إذا تبين لا من ظاهر القرار الإداري المطعون فيـا، ب نـا صـدر مخالفـا للتشـري  والتنظـيم المعمـور 

روعيتا، وقـد اسـتقر موقـف القضـاء علـى اعتبـار ليقوم قاضـي الموضـوع لاحقـا بـتفحص مـدى مشـ (2)بهما.
القرار الإداري المتضمن ال لق خارج ما يسمح با القانون هو قرار مشو  بعي  تجاوز السلطة يسـتوج  
ذا ما توفرت ضوابط اختصاص قاضي الاستعجار  إبطالا ولكن في هذه الحالة أي حالة ال لق الإداري وام

بحكم الـنص القـانوني بوقـف تنفيـذ القـرار الإداري أم أنـا سـيبحو ، فهل القاضي أصبح مختصا (3)الإداري 
مشـروعيتا مـن عـدمها مثـل مـا عرضـت لـا الحكومـة فـي أسـبا  التعـديل إذ بـررت ذلـ  بـالقور  إن ال لـق 
الإداري عالجتا عدة نصوص سمحت لبدارة باستعمار هـذا الإجـراء الـذي يتميـز تطبيقـا أحيانـا بنـوع مـن 

                                                 
 )1(  ا ر لقصئقح عء كا ر خولةط لق ورا لقسئعقط ص 021.

 )2( كنءئوا عنعلااط لق ورا لقسئعقط ص 94.
 )3( لق ت يلض ف  عرا لق سئ  عأص  لقاق نعرا عوءلض تيفة  ءولو إرلوة.
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دى مشــروعيتا يقتــرح إخضــاع هــذا الإجــراء لرقابــة القضــاء الإداري الاســتعجالي التعســف ولأجــل معرفــة مــ
مكــرر مــن قــانون الإجــراءات  000علــى دــرار حــالتي التعــدي والاســتي ء المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

ـــة، ومثـــل هـــذا التعـــديل ســـيرف  أي لـــب  ويجعـــل القضـــاء الإداري الاســـتعجالي مختصـــا لأن يـــ مر  المدني
ر ال لـــق الإداري إذا مـــا تبـــين لـــا أن هـــذا ال لـــق قـــد تـــم تعســـفيا أو تـــم خ فـــا للأوضـــاع بهيقـــاف تنفيـــذ قـــرا

 (1)والشروط التي ينص عليها التشري  المعمور با .

فتكشف هذه الأسبا  أن التعديل كان مـن أجـل إخضـاع قـرارات ال لـق الإداري لقضـاء الاسـتعجار 
الأمر بتوقيف تنفيذها متى تبين لـا أنـا تشـكل تعسـفا الإداري من أجل رقابة مشروعيتها، حتى يتمكن من 

أو كانـــت مخالفـــة للقـــانون، وهـــذا المبـــرر يتعـــاره مـــ  ضـــابط عـــدم المســـا  ب صـــل الحـــق، لأن قاضـــي 
ن كـــان يجـــوز لـــا أن  (2) الاســتعجار ديـــر مخـــتص برقابـــة مشـــروعية القـــرارات المطلــو  وقـــف تنفيـــذها، وام

ن تبينت لا عدم المشروعية  الصارخة قضى بوقف التنفيـذ اسـتنادا لفكـرة التعـدي دون أن يبحو ظاهرها وام
 (3)يحتاج إلى مثل هذا النص، أمام إذا لم تبد  لا ال مشروعية الصارخة قضى بعدم اختصاصا.

وما تجد الإشارة إليا أن حالة ال لق الإداري مشمولة ضمن فكرة التعدي، وت كيدا لهذه الفكرة هنا  
م تميـز بـين طلـ  وقـف تنفيـذ قـرار ال لـق الإداري لمـا يشـكلا مـن تعـدي وبـين الكثير مـن القـرارات والتـي لـ

فحص وبحو مشروعيتا ومثالها ما قضت با ال رفـة الاسـتعجالية الإداريـة لمجلـ  قضـاء الجزائـر بتـاريز 
)قضــية المؤسســة ذات المســؤولية المحــدودة ضــد والــي ولايــة تيبــازة( وذلــ  بــالأمر بوقــف  82/18/8114

الصادر عن والي ولاية تيبازة، المتضمن دلق المطعم الكائن ببلدية الدواودة إلى حين الفصل  تنفيذ القرار
 في دعوى الموضوع، لكون قرار ال لق يشكل نوعا من التعدي وجاء تسبي  الأمر الاستعجالي كما يلي: 

فـــ   ثابـــت لنـــا أن ســـب  دلـــق المحـــل التجـــاري بموجـــ  القـــرار المعـــاد إيقافـــا أصـــبح منعـــدما وأن د
المدعي عليا  ب نا أصدر هذا القـرار )دلـق المحـل( بنـاء  علـى قـرار هـدم أصـبح بـدون سـب  وبالتبعيـة لا 

 محل ل لق المطعم ما دام لا يتم هدم إلا ما بني بدون رخصة.

                                                 
 )1( كسعئب   ونع لقرئينء لق  ر  قرئينء لارولفلا لق ريةض لق ة ترر ا عم لقاان ض ك ئا لقعوق ئء ف  رئيف  8111.

 )2( كنءئوا عنعلااط لق ورا لقسئعقط ص 94.
 )3( كنءئوا عنعلااط لق ورا كعلاحط ص 92.
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وبناء  علـى مـا سـبق ذكـره، وتطبيقـا للمبـدأ القـانوني الـذي يجعـل قاضـي الاسـتعجار القاضـي الأكيـد 
ا أن قـرار المـدعي عليـا يعـد نوعـا مـن التعـدي، ويجـوز لنـا اتخـاذ كـل التـدابير ال زمـة والبديهي، فثابت لنـ

 من قانون الإجراءات المدنية. 13مكرر فقرة 000لوض  حد لهذا التعدي وفقا لنص المادة 

وبما أن دعوى المدعية جاءت في إطار قانوني، يتعين لنا الاستجابة إليا لحين الفصل في دعـوى 
 (1).01/18/8114فوعة أمام ال رفة الإدارية الرامية إلى إل اء هذا القرار والمجدولة لجلسة الموضوع المر 

 المطلب الثاني: التدابير الاستعجالية الأخرى 

إلى جان  وقف تنفيذ القـرارات الإداريـة، أشـار المشـرع فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة إلـى 
عن وقف التنفيـذ وخيـر دليـل علـى ذلـ ، أن المشـرع قـد نـص علـى تدابير استعجالية أخرى، لا تقل أهمية 

كــل واحــدة منهــا علــى حــدى، وهــذه التــدابير الاســتعجالية تتمثــل فــي: تــدابير اســتعجالية فــي مــادة إثبــات 
الحالة، مادة التحقيق، مادة الحريات العامة، مادة التسبيق المالي، مـادة إبـرام العقـود والصـفقات العموميـة 

 ة الجبائية.وأخيرا الماد

 وقد قمنا بتقسيم هذا المطل  إلى ستة فروع لدراسة كل حالة على حدى، كما يلي:

 الفرع الأول:  في مادة إثبات الحالة

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة علـى:  يجـوز لقاضـي الاسـتعجار مـا لـم  838تنص المادة 
ريضـة ولـو فـي ديـا  قـرار إداري مسـبق أن يطل  منا أكثر من إثبات حالة الوقائ  بموجـ  أمـر علـى ع

يعـــين خبيـــرا ليقـــوم بـــدون تـــ خير بهثبـــات حالـــة الوقـــائ  التـــي مـــن شـــ نها أن تـــؤدي إلـــى نـــزاع أمـــام الجهـــة 
 القضائية .

من خ ر استقراء نص المادة أع ه يتضـح أن إثبـات الحالـة فـي معنـاه البسـيط هـو إثبـات الخبيـر، 
، (2)ائ  مادية قد تكون محل نزاع محتمل أمـام القضـاء الإداري وق -المعين من طرف قاضي الاستعجار-

فعمليــة  الإثبــات  هنــا يقصــد بهــا القيــام بالوصــف، العــره وتحريــر محضــر دون تقيــيم أو تقــدير، ويقصــد 
 بالوقائ  المادية ولي  الحالة القانونية التي تعود للقاضي الإداري تحديدها.

                                                 
ط يرلا عء قاساء عاء  اةخ مث  لنةاضط لق يتراى فا  ء ائف لتسات رئ  لارلوةط 01/14( ءولو إست رئق   ةو  ي نوط ف و  وءا 1)

 .819 ورا سئعقط ص 
 )2( ر. ععر لقرئرو عرنط لق ورا لقسئعقط ص 893.
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حالـة ترمـي إلـى الحفـاظ علـى وقـائ  قـد تكـون محـل دعـوى إثبات –وهكذا فهن الدعوى الاستعجالية 
 إدارية مقبلة.

وفي أدل  الأحيان تطل  معاينـة الاسـتعجار ويـؤمر بهـا عنـد الاقتضـاء بهـدف إثبـات حالـة واقعيـة 
أو وضــعية الأره التــي أقيمــت  (1)ومــن ذلــ  إثبــات وضــعية الطريــق فــي المكــان الــذي وقــ  فيــا الحــادو

بنايـة أقيمـت عليهـا بعـه الخـروق، أو معاينـة شـق طريـق مـن طـرف البلديــة  عليهـا الأشـ ار، أو وضـعية
 (2)على ملكية ال ير...إلز.

إن الشرط الوحيد للأمر بتعيين خبير لإثبات حالـة هـو أن لا يتجـاوز موضـوع الطلـ  إثبـات وقـائ  
التشــدد ماديــة ففــي هــذه الحالــة يــ مر القاضــي الاســتعجالي علــى ذيــل عريضــة بســيطة بتعيــين خبيــر دون 

والت كد من وجود حالة استعجالية حقيقية، وك ن المشرع اعتبر ذل  حالة استعجالية بقوة القانون طالما أن 
الأمر لا يتجاوز مجرد إثبات وقائ  مادية، ويكون الأمر هنا دون مناقشة وجاهية بين الأطراف إذ نصـت 

يــا المحتمــل اختصــاما مــن قبــل الخبيــر فــي فقرتهــا الثانيــة علــى أنــا:  يــتم إشــعار المــدعى عل 838المــادة 
ـــر قضـــائي، وهـــو مجـــرد عمـــل ولائـــي ديـــر خاضـــ   ـــى الفـــور، ومـــن ثمـــة فـــهن هـــذا الأمـــر دي المعـــين عل

 (3)ل ستئناف.

فــي  0899ســبتمر  18يبــدو أن المشــرع الجزائــري تــ ثر هنــا بالمشــرع الفرنســي حيــو تخلــى مرســوم 
يين أو الأمر ب ي إجراء من إجـراءات التحقيـق، فرنسا عن شرط  الاستعجار  الذي كان لازما من أجل تع

فلم يعد منذ ذل  التـاريز فـي فرنسـا مـن الـ زم وجـود حالـة اسـتعجار  حقيقيـة  ليـ مر القاضـي الاسـتعجالي 
هي التي  0899سبتمبر  18بتعيين خبير أو ب ي إجراء من إجراءات التحقيق، فالمادة الثانية من مرسوم 

مــن قــانون المحــاكم الإداريــة القديمــة فــي هــذا الاتجــاه، وأصــبحت فــي  (018نصــت علــى تعــديل المــادة )
( القســم التنظيمــي، وهــي أور مــادة فــي 089قــانون المحــاكم الإداريــة ومحــاكم الاســتئناف الجديــدة المــادة )
 Le président du tribunalالفصــــل الخــــاص بالقضــــاء الاســــتعجالي ونصــــها كالتــــالي:   

administratif ou de la cour administrative d’appel ou le magistrat que l’un 

                                                 
 )1( و ةر خلنف ط لق ورا لقسئعقط ص 811.

 )2( ر. ععر لقرئرو عرنط لق ورا لقسئعقط ص 893.
 )3(  س نر  ة نبط ج 8ط لق ورا لقسئعقط ص 041.
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d’eux délègue sera recevable même en l’absence d’une décision administrative 

preable, prescrite toutes mesures utiles d’escpertise ou d’instruction  (1) 

مــن القســم  013ن وجــود المــادة ولــم تمنــ  هــذه المــادة  التــي لا تشــترط وجــود حالــة اســتعجار ، مــ
التنظيمــي مــن قــانون المحــاكم الإداريـــة الجديــد، المتعلقــة بمعاينــة الاســـتعجار والتــي تســمح فــي الحـــالات 

 (2)الاستعجار  بتعيين خبير لمعاينة الوقائ  .

بصــفة  838أمـا فيمـا يتعلـق بشــروط الـدعوى الاسـتعجالية الراميــة لإثبـات حالـة، فقــد أشـارت المـادة 
 إلى بعه الشرط المطلوبة وتتمثل في ما يلي:صريحة 

 تحديد الطل  إلى القيام بهثبات الحالة. -0

 إثبات وقائ  قد تؤدي إلى نزاع يطرح فيها بعد على القضاء الإداري. -8

ولا يشترط لرف  الدعوى الاستعجالية الرامية لإثبات حالة، وجود  قضـية إداريـة فـي الموضـوع، لأن 
 (3)النزاع بل تعتبر هذه الدعوى طريقة سابقة لوقوع نزاع محتمل.الوضعية لم تصل إلى مرحلة 

، علــى إجـراء وحيــد  يـتم إشــعار 838وفيمـا يخــص الإجـراءات، فقــد نصـت الفقــرة الثانيـة مــن المـادة 
 المدعى عليا المحتمل من قبل الخبير المعين على الفور .

وني لعمليــة الإثبــات وتقــديم ممــا يعنــي إمكانيــة حضــور المــدعى عليــا بنفســا أو بواســطة ممثــل قــان
 (4)م حظات يقيدها الخبير في محضره.

 الفرع الثاني: في تدابير التحقيق

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة علــى:  يجــوز لقاضــي الاســتعجار بنــاء   841تــنص المــادة 
 التحقيق .على عريضة، ولو في ديا  قرار إداري مسبق أن ي مر بكل تدبير ضروري للخبرة أو 

هذا النوع من الاستعجار لي  جديـدا، بـل هـو تقليـدي والصـي ة الأكثـر اسـتعمالا للتـدليل علـى هـذا 
النوع من القضاء الاستعجالي هو أنا استعجار الخبرة، باعتبار أن الخبرة هـي أكثـر مـا يـ مر بـا مـن بـين 

                                                 
 )1(  س نر  ة نبط ج8ط لق ورا كعلاحط ص 041.

 .041ط لق ورا كعلاحط ص 8(  س نر  ة نبط ج2)
 .810( و ةر خلنف ط لق ورا لقسئعقط ص 3)
 .818ط 810ط ص ( و ةر خلنف ط لق ورا كعلاح4)
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ية الإداريـة عـن أضـرار الأشـ ار التدابير الأخرى، والمجار الرح  لهذا النوع مـن الاسـتعجار هـو المسـؤول
 (1)العامة.

يختلف التحقيق عن ما هو مطلو  من الخبير في الدعوى الاستعجالية الرامية لإثبات حالة بحيو 
 (2)يستطي  الخبير بعد أمر من قاضي الاستعجار أن يقوم بكل أنواع الخبرات مهما كانت طبيعتها.

 :ال التحقيقيأولا: التدابير المأمور بها في نطاق الاستعج

هــي كــل تــدابير التحقيــق، ديــر أن المشــرع أشــار إلــى الخبــرة صــراحة، وعــن اســتق ر دون تــدابير 
 التحقيق الأخرى.

 الخبــرة: -أ

عرف المشرع الجزائري الخبرة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خ ر الهدف المرجو مـن 
راءات المدنيـة والإداريـة علـى:  تهـدف الخبـرة إلــى مـن قــانون الإجـ 082وراء الأخـذ بهـا فقـد نصـت المـادة 

توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي ، فـاللجوء إلـى الخبـرة لا يكـون إلا فـي المسـائل التـي 
 (3)تتجاوز المعارف العلمية والتقنية للقاضي.

حجــم  ومــن ذلــ  الوقــوف علــى أســبا  الأضــرار التــي لحقــت عقــارا بســب  أشــ ار عموميــة، تقــدير
ـــــة بســـــيارة خاصـــــة فـــــي محشـــــر  الأضـــــرار الناجمـــــة بفعـــــل حـــــادو ســـــير، تقـــــدير حجـــــم الأضـــــرار ال حق

 (4)عام...إلز.

وفــي مقابــل ذلــ  فــهن الخبــرة لا يمكــن أن تتعلــق بوقــائ  قانونيــة ومــن ذلــ  تحديــد الوصــف القــانوني 
لالتــزام أو الحــق لواقعــة ب ــره تحديــد القــانون الــذي يتوجــ  تطبيقــا عليهــا أو تحديــد مضــمون أو نطــاق ا

 المدعى با.

 

 

                                                 
 .890( ر. ععر لقرئرو عرنط لق ورا لقسئعقط ص 1)
 .813( و ةر خلنف ط لق ورا لقسئعقط ص 2)
 .829( ر. عنصينعو  خلة ط لق ورا لقسئعقط ص 3)
 .898( ر. ععر لقرئرو عرنط لق ورا لقسئعقط ص 4)
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 تدابير التحقيق الأخرى: -ب
وهي كل التدابير التي بهمكان قاضي الموضوع أن ي مر بها ومن ذلـ  الأمـر بـ داء اليمـين، سـماع 

 الشهود ...إلز.

 ثانيا: شروط الاستعجال التحقيقي

الــدعوى الاســتعجالية لا يشــترط فــي الاســتعجار التحقيقــي شــرط الاســتعجار، كمــا لا يشــترط ارتبــاط 
 بدعوى في الموضوع.

أما عـن شـرط النجاعـة فهـو مطلـو ، حيـو لا يجـوز لقاضـي الاسـتعجار الأمـر بتـدبير تحقيقـي إلا 
 إذا كان ضروريا لحل النزاع في الموضوع.

وعلــى ذلــ  لا يعــد تــدبيرا ناجعــا معاينــة واقعــة ســبق معاينتهــا عــن طريــق خبــرة ســابقة، كمــا لا يعــد 
القيــام بخبـــرة مــا دام بمقــدور المعنـــي الحصــور علــى ذات النتيجـــة بواســطة إجــراءات أخـــرى تــدبيرا ناجعــا 

 (1)إدارية.

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة علـى:  840أما فيما يخـص الإجـراءات، فقـد نصـت المـادة 
  يتم التبليغ الرسمي للعريضة حالا إلى المدعى عليا م  تحديد أجل للرد من قبل المحكمة .

ممــا يتضــح منــا أن الإجــراءات هنــا وجاهيــة بــين الأطــراف وهــي خاصــية مــن خصــائص الأوامــر 
القابلة للطعن، وهـذا عكـ  إثبـات الوقـائ  الماديـة بواسـطة الخبـرة، فـ  تتطلـ   -ولي  الولائية–القضائية 

داريـة سـالفة من قانون الإجـراءات المدنيـة والإ 838دعوى حقيقية بل يكفي فيها عريضة وأمر وفقا للمادة 
مــن قــانون  841الـذكر، بينمــا إذا تجـاوز موضــوع الخبـرة مجــرد إثبــات وقـائ  فيتعــين تطبيـق أحكــام المـادة 
 (2)الإجراءات المدنية والإدارية بما تتطل  من إجراءات العريضة الوجاهية والأمر القضائي.

 841لــم تشــر المــادة وعــن إمكانيــة الطعــن فــي الأمــر الصــادر فــي الــدعوى الاســتعجالية التحقيقيــة، 
مــن قــانون إ، م، إ، إلـــى أن  830إلــى إمكانيــة ذلــ ، ومــن جهــة ثانيــة فــهن المشــرع قــد أشــار فــي المــادة 

                                                 
 .898( ر. ععر لقرئرو عرنط لق ورا لقسئعقط ص 1)
 .040را لقسئعقط ص ط لق و8(  س نر  ة نبط ج2)
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مـن ق، إ، م،  881الأوامر المتعلقة بقم  الاعتداء على الحريات الأساسية المنصـوص عليهـا فـي المـادة 
ة استئناف الأوامر القاضية بـرفه دعـوى إلى إمكاني 839و إ، قابلة ل ستئناف،و كذل  أشار في المادة 

الاســـتعجار أو بعـــدم الاختصـــاص النـــوعي وهـــو مـــا يثيـــر ال مـــوه حـــور مـــدى جـــواز اســـتئناف الأوامـــر 
 841المتضـمنة مـث  تعيـين خبيـر للتحقيـق فـي القضـية أو أي تـدبير  خـر للتحقيـق وفقـا لمضـمون المـادة 

ــن ص صــراحة علــى جــواز الاســتئناف، أمــا إذا كــان مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة فــي ديــا  ال
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويزداد ال موه  839الأمر بالرفه فيمكن أن نطبق عليا المادة 

من قانون الإجراءات المدنية والإداريـة نصـت علـى أن الأوامـر الصـادرة  831أكثر عندما نعلم أن المادة 
، فهــل يمكــن أن نعتبــر الأوامــر الصــادرة وفقــا (1)ديــر قابلــة لأي طعــن 888، 880و  808تطبيقــا للمــواد 

ديـر قابلـة لأي  -من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولو أنها بناء  على عريضة وجاهية 841للمادة 
 .880طعن كونها تتعلق بتدابير الاستعجار المنصوص عليها في المادة 

 (2)لق بالأوامر على العرائهإن الجوا  بالنفي لأن هذه المادة تتع

 الفرع الثالث: في مادة الحريات العامة

يديولوجيـة، وهـذا  تعد الحريات العامة في الجزائر، عبـارة عـن تعـايش أفكـار اقتصـادية واجتماعيـة وام
انط قا من فكرة أن القـانون ذاتـا عبـارة عـن تعـايش كـل القـوى المختلفـة الموجـودة فـي الدولـة، ولقـد كـر  

قانوني الجزائري جملة من الحريات الأساسية للمجتم  بشكل عام والفرد الجزائـري بشـكل خـاص، النظام ال
 0881ولاســيما مــا كرســا الدســتور لهــذه الحريــات فــي ديباجتــا أو فــي متنــا فبــالرجوع إلــى ديباجــة دســتور 

ات نجــدها تــنص علــى:  إن الدســتور فــوق الجميــ ، وهــو القــانون الأساســي الــذي يضــمن الحقــوق والحريــ
ــــــة والجماعيــــــة... .، كــــــذل   إن الشــــــع  الجزائــــــري ناضــــــل ويناضــــــل دومــــــا فــــــي ســــــبيل الحريــــــة  الفردي

 والديمقراطية... وضمان الحرية لكل فرد .

بالإضـــافة إلـــى الـــنص علـــى الحريـــات العامـــة فـــي  ديباجـــة أو مقدمـــة الدســـتور، نجـــد أن الدســـتور 
ضــ  عــن تخصــيص الفصــل الرابــ  مــن الجزائــري نــص علــى هــذه الحريــات فــي متنــا، فــي مــواد متفرقــة ف

 البا  الأور منا لهذه ا لحقوق والحريات.
                                                 

لق ت لرااض عاائلأنل و علااى لق ااولزق لق ت لرااض عااأة تاارعةو  880نلق ت لرااض عنءاا   تيفةاا  لقرااولولا لارلوةااضط نلق اائر   808( لق اائر  1)
لق ت لراض عت ارة  لقتارلعةو لقتا   888 ونوة ف  ائقض لتست رئ  لقرصن  نف  ائقض لقت رة كن لتستةلاف كن لقغلق لارلوةط نلق ئر  

 عق كء ك و ع ئ لقرئ   ف  ائقض ل نو  رت ةئا ررةر  نعيئفً على يلب للأيول .س
 .048ط لق ورا لقسئعقط ص 8(  س نر  ة نبط ج2)
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نظرا لأهمية الحريات العامة في الجزائـر، فقـد خـور الدسـتور أمـر تنظيمهـا للقـانون، بالإضـافة إلـى 
 أن بعه الحريات الأساسية ينظمها الدستور نفسا نظرا لأهميتها، ودرءا للمسا  بها.

ا:  يشرع البرلمان في الميادين التـي يخصصـها لـا الدسـتور، وكـذل  فـي فلقد نص الدستور على أن
المجالات التالية... حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لاسيما نظام الحريات العمومية وحمايـة الحريـة 

 (1)الفردية وواجبات المواطنين.... 

صـوص القانونيـة، وقـد مـنح لهذا فقد تدخل المشرع الجزائري لحماية الحريات الأساسـية بمختلـف الن
إمكانية رف  دعوى إدارية استعجالية للمطالبة فيها بوض  حد ل نتها  الواق  على هذه الحريات مـن قبـل 
إما الأشخاص المعنوية أو الهيئات الإدارية الأخرى، ويفصل القاضي بمجرد الت كد مـن أن هنـا  انتهـا  

 جراءات المدنية والإدارية.من قانون الإ 881خطير، وهذا ما نصت عليا المادة 

 أولا: خصائص استعجال المحافظة على الحريات

 توجد ث و خصائص تميز استعجار المحافظة على الحريات وهي:

 :extrême urgenceخاصية العجلة القصوى:  -أ

( سـاعة مـن 49وهذه الخاصية تتطل  من القاضي أن يفصل في الطلـ  فـي أجـل ثمـان وأربعـين )
 الطل .تاريز تسجيل 

 :Suspension Référéشق من الاستعجال الفوري لوقف التنفيذ:  -ب

ـــ   881ويســـتخلص ذلـــ  مـــن صـــي ة المـــادة   يمكـــن لقاضـــي الاســـتعجار عنـــدما يفصـــل فـــي الطل
 أع ه... . 808المشار إليا في المادة 

وهكــذا فــهن النطــق بالتــدابير الضــرورية للمحافظــة علــى الحريــات يكــون بمناســبة الفصــل فــي طلــ  
قف التنفيذ. دير أن استعجار وقف التنفيذ يبقى ردم ذل  متميزا عن استعجار المحافظـة علـى الحريـات و 

 من حيو تعلق هذا الأخير بحرية أساسية، ومن حيو تميزه بطاب  العجلة القصوى.

 جواز الطعن في الأمر الصادر برفض الطلب: -ج

 .(1)من ق.إ.م.و إ( 830ادة المتضمن تدبيرا ضروريا للحفاظ على الحريات الأساسية )الم
                                                 

 .0881 ء لقرستنو لقرةلزوة قسيض  088( لق ئر  1)
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 ثانيا: شروط الأمر بالتدابير الضرورية للحفاظ على الحريات

مــن قـــانون الإجــراءات المدنيـــة والإداريــة نجــدها تـــنص علــى عـــدة  881بــالرجوع إلــى نـــص المــادة 
 شروط لجواز الأمر بالتدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية وهي:

 في قرار إداري  أن يكون ثمة طعن موضوعي -أ

ويستوي فـي هـذا القـرار أن يكـون قـرارا إيجابيـا أو سـلبيا، إذ يجـوز المطالبـة بهل ـاء القـرارات السـلبية 
وفــي هــذه النقطــة يختلــف قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة عــن قــانون القضــاء الإداري الفرنســي، إذ لا 

ا القـرار، ويسـتتب  هـذا الشـرط وجـود طلـ  يشترط هذا الأخير وجود قرار إداري، أو مباشـرة طعـن ضـد هـذ
 وقف تنفيذ القرار المطعون فيا.

ويستخلص من اشتراط وجود طعن موضوعي وطل  وقف تنفيذ القـرار الإداري  المطعـون فيـا هـو 
أن تدخل قاضي استعجار الحريات في القانون الجزائري مقصور على الحالات التي تتخذ فيهـا تصـرفات 

داريـة لا ديـر، ومـا عـدا ذلـ  مـن أعمـار ماديـة فـهن سـبيل مواجهتهـا هـو اللجـوء إلـى الإدارة شكل قرارات إ
 (2)استعجار التدابير الضرورية.

 شرط الاستعجال: -ب

هو جوهر تدخل قضاء الاستعجار الإداري ويتحقـق كلمـا كـان مـن الضـروري التـدخل بـ كبر سـرعة 
وقــوع هـــذا الاعتــداء. وكمـــا تظهـــر  مــن الـــ زم لوضــ  حـــد لاعتــداء علـــى حريـــة أساســية أو الحيلولـــة دون 

التطبيقــات القضــائية فــي فرنســا، فــهن شــرط الاســتعجار يتــوافر بصــفة واضــحة فــي حــالات عديــدة، ومــن 
أمثلتهــا: ســح  جــوازات ســفر، رفــه تجديــد جــواز ســفر، إبعــاد أجنبــي عــن التــرا  الــوطني، رفــه قبــور 

 تلميذ في المدرسة.

فبهمكــان المــدعي أن يقــدم طلبــا ثانيــا، ويشــترط وفــي حالــة رفــه الطلــ  ل يــا  شــرط الاســتعجار 
 (3)لقبور الطل  الثاني أن تستجد ظروف معينة تدف  القاضي إلى العدور عن موقفا الأور.

 وجود مساس بحرية أساسية -ج

                                                                                                                                                      
 .811ط 812( ر. ععر لقرئرو عرنط لق ورا لقسئعقط ص 1)
 .810ط 811( ر. ععر لقرئرو عرنط لق ورا كعلاحط ص 2)
 .810( ر. ععر لقرئرو عرنط لق ورا كعلاحط ص 3)
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يشــير مصــطلح حريــة أساســية إلــى كــل الحقــوق التــي تفــره نفســها علــى المشــرع ولا يمكــن بالتــالي 
نمـا المعاهـدات أيضـا، فلقـد المسا  بها أو تضييق منها إلا  لضرورة، ولا يقصد بالمشرع الدستور فقـط، وام

نــص الدســتور الجزائــري علــى أن المعاهــدات التــي يصــادق عليهــا رئــي  الجمهوريــة تســمو علــى القــانون 
 (.038)المادة 

إذا كــان الدســتور يشــكل المرجــ  الأور فــي تحديــد مــا يعــد حريــة أساســية فهنــا مــن الممكــن اعتبــار 
 Libertéأساســــية ردــــم عــــدم الــــنص عليهــــا دســــتوريا الأمــــر هكــــذا بالنســــبة لحريــــة التعاقــــد  حريــــة مــــا

contractuelle .(1)حيو تعد حرية أساسية ردم افتقارها لأسا  دستوري 

مـن قـانون العدالـة الإداريـة إلـى كـون الحريـة الأساسـية هــي  280/18وفـي فرنسـا، ذهبـت المـادة ر 
ي التنقــل علــى التــرا  الفرنســي، وتعــد أيضــا حريــة أساســية حريــة حريــة الــذها  والرجــوع وتضــم الحــق فــ

الرأي، وحرية ممارسة شعائر وحرية التعبير في الاقتـراع الانتخـابي، لكـن لسـنا بصـدد حريـة أساسـية إنهـاء 
 عون عمومي أو استعمار مكان عمومي في فناء من طرف مقاولة.

فرضـية واسـعة لفكـرة الحريـة الأساسـية، فقـد لكن القاضـي الإداري لـم يبـق عنـد هـذا الحـد، بـل تبنـى 
يتعلــق الأمــر بحقــوق أو حريــات تنتمــي إلــى أشــخاص معنويــة، مثــل الجماعــات المحليــة فــي ع قاتهــا مــ  

فــي قضــية  8110جــانفي  09وهــذا مــا قــرره مجلــ  الدولــة الفرنســي فــي قــرار لــا صــادر بتــاريز  -الدولــة
قــتهم مــ  الإدارة، لكــن أيضــا مــ  أشــخاص  خــرين مــن ، أو إلــى الأفــراد فــي ع - Venellesبلديــة فنــار  

القانون الخاص، فمجل  الدولة يبحو إذن عـن ضـمان الحمايـة الفعليـة للحريـات الأساسـية ب ـه النظـر 
، كما اعتبر مجل  الدولة الفرنسي رفه المريه للع ج حريـة أساسـية لكـن بشـروط فـي (2)عن صاحبها

 (3).8118دشت  01قرار لا صادر بتاريز 

 

 

 

                                                 
 .819ععر لقرئرو عرنط لق ورا كعلاحط ص ( ر. 1)
 .08( قاسء عء  ةخ مث  لنةضط لق ورا لقسئعقط ص 2)

(3) Jocelyn Clerckk, le Droit au refus de soins, R.D.P, 2004, p 154.  
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 أن يكون المساس خطيرا وعدم مشروعيته ظاهرة -د
لا يــؤدي أي مســا  ولــو كــان ديــر مشــروع إلــى اتخــاذ تــدابير مــن طــرف قاضــي الاســتعجار، بــل 
يجـــ  أن يكـــون ذلـــ  المســـا  بحريـــة أساســـية خطيـــر، وعـــدم مشـــروعيتا ظـــاهرة، حتـــى يســـمح للقاضـــي 

 (1)بالتدخل لوض  حد لسلو  الإدارة.

، فهننا نجـد أنـا أجـاز للقاضـي الإداري الاسـتعجالي 8111/280لفرنسي رقم وبالرجوع إلى القانون ا
أن يـ مر بكــل التــدابير الضــرورية لحمايـة الحريــات الأساســية المعتــدى عليهـا، ويشــترط فــي ذلــ  أن يكــون 

، وتقـدير Une atteinte grave a une liberté fondamentale (2)الانتهـا  أو الاعتـداء خطيـرا،  
تجديـــد  (3)ة متروكـــة للقاضــي والـــذي يقـــدرها حســـ  كــل حالـــة كمـــا فــي حالـــة رفـــه الإدارةمســ لة الخطـــور 

 .(4)رخصة سفر، أو رفه قبور اللجوء في فرنسا لأجنبي

ويج  أن يكون المسـا  بحريـة أساسـية ظـاهرا فـي عـدم مشـروعيتا إذ يجـ  أن نكـون بصـدد شـ  
المـدعي إثبـات وجـود شـ  بسـيط بشـ ن  بش ن مشروعية سلو  أو تصرف الإدارة، فهذا لم يكـن فـي مقـدور

 (5)مشروعية ذل  السلو  فهنا لي  باستطاعة القاضي الاستجابة إلى طلبا بوقف السلو  الإداري.

 شرط أن يرتبط الاعتداء بممارسة الإدارة لسلطتها -و

من قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، أن يقـ  الاعتـداء علـى  881حيو لابد وفق صي ة المادة 
أساســية خــ ر ممارســة الإدارة لســلطتها، وهــذا معنــاه أنــا إذا وقــ  الاعتــداء نتيجــة ممارســـة الإدارة  حريــة

ص حية لم يمنحها القانون، ف  مجار للحديو عن استعجار المحافظة على الحريات إذ يشكل الاعتـداء 
 (6)ير الضرورية.  ووسيلة دفعا هو اللجوء إلى استعجار التدابVoie de Faitفي هذه الحالة تعديا  

 

 

 والأشخاص المتسببة في المسا  بالحرية الأساسية هي:
                                                 

 .04( قاسء عء  ةخ مث  لنةضط لق ورا كعلاحط ص 1)
) Paul Cassia, Les référés administratifs d’urgence, LGDJ, 2003, p 188.2(  

 .080( و ةر خلنف ط لق ورا لقسئعقط ص 3)
(4) Rémy Schwartz, le juge Français des réfères administratif, revue de conseil d’état, n 4, Alger, p 

79, 80. 

 .818كعلاحط ص ( قاسء عء  ةخ مث  لنةضط لق ورا 5)
 .818( ر. ععر لقرئرو عرنط لق ورا لقسئعقط ص 6)
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مـن قـانون الإجـراءات  911الأشخاص المعنوية العامة: وهي الأشخاص المحددة بموجـ  نـص المـادة  -
 المدنية والإدارية.

ا الهيئــات التــي تخضــ  فــي مقاضــاتها لاختصــاص الجهــات القضــائية الإداريــة أثنــاء ممارســة ســلطاته -
 (1)كالمديريات العامة، والهيئات العمومية الوطنية، والتنظيمات المهنية الوطنية.

من قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة فـهن  881إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 
رار للقاضي أن ي مر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحرية محـل الاعتـداء، ومنهـا وقـف تنفيـذ القـ

لا يحـــدد نوعيـــة هـــذه  881الإداري، وهـــو يملـــ  فـــي هـــذا ســـلطة تقديريـــة واســـعة باعتبـــار أن نـــص المـــادة 
 التدابير.

وبصرف النظر عن وقف التنفيذ، فهن التدابير التي يتخذها القاضـي المسـتعجل تتخـذ شـكل أوامـر  
تعجل أن يقــرن هـــذه ا صــريحة إلــى الإدارة بالقيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل، وبهمكــان القاضــي المســ

 (2)لأوامر في حالة الضرورة ب رامة تهديدية.

ـــــى الحريـــــات الأساســـــية، فهـــــي  ـــــدعوى الاســـــتعجالية الراميـــــة للمحافظـــــة عل وبالنســـــبة لإجـــــراءات ال
مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، التــي  832إلــى  883الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــواد 

مـن  880، 881، 808ة المتميزة بعنصـر الاسـتعجار المـذكور فـي المـواد تطبق على الدعوى الاستعجالي
، حيــو أن المشــرع (3)قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، بالإضــافة إلــى إجــراءات خاصــة بهــذه الــدعوى 

 (4)( ساعة من تاريز تسجيل الطل .49حدد  جار الفصل فيها بثمان وأربعين )

الأمر الصـادر عـن اسـتعجار المحافظـة علـى الحريـات،  كما نص المشرع على إمكانية الطعن في
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، يجـوز لمـن لـا مصـلحة أن يطعـن فـي  10فقرة 830فطبقا للمادة 

الأوامر الصادرة في نطاق استعجار المحافظة علـى الحريـات، أي المتضـمنة تـدابير معينـة، أمـام مجلـ  
مــا التاليــة للتبليــغ الرســمي أو التبليــغ، ويمكــن لمجلــ  الدولــة كجهــة ( يو 02الدولــة خــ ر خمســة عشــر )

                                                 
  ء ءئينء لارولفلا لق ريةض نلارلوةض. 881( لق ئر  1)
 .801( ر. ععر لقرئرو عرنط لق ورا لقسئعقط ص 2)
 .083( و ةر خلنف ط لق ورا لقسئعقط ص 3)
 نلارلوةض.ءئينء لارولفلا لق ريةض  881( لقفرو  للأخةو   ء لق ئر  4)
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استئناف أن يعـدر التـدابير التـي أمـر بهـا القضـاء المسـتعجل التابعـة للمحكمـة الإداريـة، كمـا لـا أن يضـ  
 .(1)حدا لها

نمــا بــرفه الطلــ  لانعــدام شــرط الاســتعجار، أو لعــدم  ذا كــان الأمــر لا يتعلــق بتــدابير معينــة وام وام
ــــة شــــهر واحــــد للفصــــل فــــي الطعــــن (2)اختصــــاص الجهــــة القضــــائية الإداريــــة ــــ  الدولــــة مهل ، فــــهن لمجل

 ، ويمكن لا في هذه الحالة أن ي مر بكل تدبير ضروري للحفاظ على الحريات الأساسية.(3)بالاستئناف

 الفرع الرابع: في مادة  التسبيق المالي

ا لم ينص عليها في قانون الإجراءات المدنية أضاف المشرع الجزائري هذه الحالة الجديدة حيو أن
مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة الجديــد  842إلــى  848الســابق، فقــد نظمهــا بموجــ  المــواد مــن 

حيو نص هذا الأخير على اختصاص قاضـي الاسـتعجار فـي إصـدار أمـر اسـتعجالي يتضـمن  19-18
عــوى فــي الموضــوع أمــام نفــ  المحكمــة الإداريــة، مــنح تســبيق مــالي إلــى الــدائن الــذي ســبق لــا أن رفــ  د

وذلــ  مــن أجــل المطالبــة بــدين ثابــت فــي ذمــة المــدعي عليــا ديــر متنــازع فــي ثبوتــا كمــا يجــوز لــا تلقائيــا 
إخضاع التسبيق المالي الم مور با لتقـديم ضـمان مـن قبـل المـدعي، وحيـو ترمـي هـذه الـدعوى إلـى مـنح 

دارة( حــور مبلــغ مــالي تــرفه هــذه الأخيــرة دفعــا لســب  مــا، الـدائن الــذي هــو فــي خــ ف مــ  الســلطة )الإ
وبالتالي فـهن الـدعوى الاسـتعجالية تسـبيق مـالي تعنـي أخـذ تـدابير فـي انتظـار تحديـد المبلـغ المـالي الكلـي 
الــذي يعــود للــدائن، تحديــد يتطلــ  فــي بعــه الحــالات إجــراءات طويلــة وبالتــالي وقــت طويــل يحتمــل أن 

على وجا الخصوص في القضـايا  -تسبيق مالي–تستعمل الدعوى الاستعجالية يؤدي إلى خسارة للدائن و 
 (4)المتعلقة بالعقود والصفقات العمومية.

الخاصـة بالتسـبيق المـالي والتـي تـنص:  يجـوز لقاضـي الاسـتعجار  848وبالرجوع إلى نص المادة 
الإداريـة، مـا لـم ينـازع فـي  أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الـدائن الـذي رفـ  دعـوى فـي الموضـوع أمـام المحكمـة

 وجود الدين بصفة جدية ويجوز ولو تلقائيا أن يخض  هذا التسبيق لتقديم ضمان .

                                                 
  ء ءئينء لارولفلا لق ريةض نلارلوةض. 830( لق ئر  1)
  ء ءئينء لارولفلا لق ريةض نلارلوةض. 884( لق ئر  2)
  ء ءئينء لارولفلا لق ريةض نلارلوةض. 839( لق ئر  3)
 .812( خلنف  و ةرط لق ورا لقسئعقط ص 4)
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فهنــــا يمكــــن اســــتخراج الشــــروط التــــي تبناهــــا المشــــرع للأمــــر بالتســــبيق المــــالي مــــن قبــــل القاضــــي 
 ا يلي:الاستعجالي وهي شروط شبيهة بالشروط التي اقرها التشري  الفرنسي، ويتعلق الأمر بم

: يعتبر هذا الشرط بـديهي وضـروري فـ  يمكـن الأمـر وجود دين ثابت غير متنازع فيه بصفة جدية -0
بدف  تسبيق مـالي إذا كـان المـدين يشـك  فـي جديـة الـدين ولا يعتـرف بـا أصـ  بمعنـى يجـ  أن لا نكـون 

فـي وجـود الـدين بصدد نزاع جدي بش ن الدين المدعي با، ديـر أن الشـ  حـور الطبيعـة الجديـة للمنازعـة 
 لا يترت  عنا بالضرورة رفه الطل ، حيو في مقدور القاضي أن يعلق منح التسبيق على تقديم كفالة.

: فــ  يجــوز للقاضــي الاســتعجالي أن يــ مر أن تكــون دعــوى الموضــوع بخصــوص الــدين قــد نشــرت -8
ليهــا القضــاء بالتســبيق مــا لــم يســبق طلــ  المعنــي رفــ  دعــوى فــي الموضــوع أمــام الجهــات التــي ينتمــي إ

الاستعجالي، ويج  أن يكون ال اية من دعوى الموضوع هو الحصـور علـى الحكـم بهدانـة ماليـة، ومعنـى 
ذل  أنا إذا تعلق الأمر بدعوى إل اء قرار إداري فهن دعوى الاستعجار التسبيقي لـن تكـون مقبولـة، حتـى 

 (1)لو أسست على ضرر أصا  المدعي بفعل القرار المعطون فيا.
 هنا  شرط اختياري إذ يجوز للقاضي أن يشترط تقديم ضمان لي مر بالتسبيق. وأخيرا -3

نــوع مــن القضــاء  0899إن هــذه الحــالات تقودنــا إلــى المقارنــة مــ  فرنســا أيــن أصــبح معروفــا منــذ 
الاستعجالي فـي مجـار  التسـبيقات الماليـة  كـان مـن قبـل يعتبـر مـن قضـاء الموضـوع لتعلقـا ب صـل الحـق 

ـــم وهكـــذا فقـــد أنشـــ   ـــة  18/18/0899بتـــاريز  810-99المرســـوم رق المتعلـــق بمختلـــف الإجـــراءات الإداري
القضائية حالة اسـتعجار جديـدة هـي الاسـتعجار الخـاص بالتسـبيق المـالي كمـا هـو الحـار فـي الاسـتعجار 
المدني والمقصود بهذه الحالة أنا عندما ي حظ القاضـي وجـود التـزام ديـر مشـكو  فيـا فـي ذمـة المـدعي 

حكم للمدعي على سبيل الاستعجار بتسبيق مالي وقد كـان مجلـ  الدولـة الفرنسـي قبـل هـذا التـاريز عليا 
يرفه هذا النوع من القضاء الاستعجالي لأنا ينطوي علـى مسـا  ب صـل الحـق، فهـو يتعلـق فـي حقيقتـا 

ا تــربط بفحــص مــدى الالتــزام ديــر المتنــازع عليــا لــيحكم بالتســبيق المــالي والنصــوص القانونيــة فــي فرنســ
فهنهــا تســمح لــرئي  قســم المنازعــات بمجلــ  الدولــة الفرنســي بــالأمر بــ ي إجــراء   (2)هذاالتســبيق بضــمان،

يـؤدي دلـى حــل النـزاع دون اشـتراط حالــة اسـتعجار، وخ صـة القــور فـهن النصـوص التشــريعية فـي فرنســا 
ينمــا تتشــدد أحكــام والجزائــر تتســامح بخصــوص  شــروط حالــة الاســتعجار  لقبــور الــدعوى الاســتعجالية، ب

القضاء في الجزائر كثيرا بخصوص هـذا  الشـرط، إن نسـبة كبيـرة مـن القضـايا الاسـتعجالية تتـوج بصـدور 
                                                 

 .892( عرن ععر لقرئروط لق ورا لقسئعقط ص 1)
 .048ط لق ورا لقسئعقط ص 8 نر  ة نبط ج(  س2)
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أمر بعدم الاختصاص لانعدام الطاب  الاستعجالي )وبمفهوم قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة يجـ  أن 
 (1)تتوج بالرفه(.

وامــر الاســتعجار التســبيقي أنــا يجــوز الطعــن فــي ومــا تجــدر الإشــارة إليــا بخصــوص الطعــن فــي أ
( مـن تـاريز 02الأمر الصادر بمنح التسبيق وبرفضا أمام مجل  الدولـة خـ ر أجـل خمسـة عشـرة يومـا )

ق.إ.م.إ( ويجوز لمجل  الدولـة أن يمـنح تسـبيقا ماليـا حـين نظـره فـي  843التبليغ الرسمي بالأمر )المادة 
ق.إ.م.و إ(،  844يخضــ  دفــ  هــذا التســبيق لتقــديم ضــمان )المــادة  الطعــن بالاســتئناف كمــا يجــوز لــا أن

وفي إطار ص حيتا يوقف تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحـاكم الإداريـة، ويجـوز لمجلـ  الدولـة 
(. 842أن ي مر بوقف تنفيذ الأمر المتضمن منح تسبيق مالي )المادة   (2)ق.إ.م وام

 العقود والصفقات العموميةالفرع الخامس: في مادة إبرام 

إذا كان اختصاص القضـاء الإداري بمنازعـات العقـود الإداريـة والصـفقات العموميـة شـام  لكـل مـا 
يتعلق بتكوينها وتنفيذها فهنا يمتد أيضا ليشمل الطلبـات المسـتعجلة بخصوصـها، ولابـد أن نشـير هنـا إلـى 

ذاتــا، إذ يمكــن للقاضــي الإداري فــي حالــة  أن الطلبــات الاســتعجالية  هــي طلبــات متصــلة بالعقــد فــي حــد
تــوافر عنصــر الاســـتعجار، وعــدم المســا  ب صـــل الحــق، أن يقضـــي باتخــاذ كــل التـــدابير التحفظيــة وقـــد 

، علــى أنــا:  يجــوز إخطــار المحكمــة الإداريــة بعريضــة وذلــ  فــي حالــة  841نصــت المــادة  مــن ق.إ.م. وام
   لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات .الإخ ر بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخض

وتتعلـق هــذه الحالــة بمخالفــة الإجــراءات المســبقة لإبــرام الصــفقات العموميــة والعقــود الإداريــة بصــفة 
عامة، ولاسيما قواعد الإشهار التي تتضمن الشفافية ومساواة المتنافسين، ويمكن لكل مـن لـا مصـلحة فـي 

صـفقات العموميـة والـذي قـد يتضـرر مـن هـذا الإخـ ر كمـا يمكـن لممثـل الدولـة إبرام العقود الإداريـة أو ال
ـــة طرفـــا فيـــا ـــد تكـــون إحـــدى الجماعـــات المحلي ، إخطـــار (3)علـــى مســـتوى الولايـــة إذا مـــا تعلـــق الأمـــر بعق

المحكمــة الإداريــة بــذل  بعريضــة اســتعجار ويجــوز تقــديم العريضــة إلــى المحكمــة حتــى قبــل إبــرام العقــد 
تســري مــن تــاريز إخطارهــا بالطلبــات  (4)( يومــا81الإداريــة فــي الطلــ  خــ ر عشــرين ) وتفصــل المحكمــة

المقدمة، وللمحكمة أن ت مر تحت طائلة درامة تهديدية، المتسب  في الإخ ر بالامتثار لالتزاماتـا خـ ر 
                                                 

 .043ط لق ورا كعلاحط ص 8(  س نر  ة نبط ج1)
 .891( ععر لقرئرو عرنط لق ورا لقسئعقط ص 2)
 .044ط لق ورا لقسئعقط ص 8(  س نر  ة نبط ج3)
  ء ءئينء لارولفلا لق ريةض نلارلوةض. 840ن  841( لق ئرتةء 4)
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أن تل ي  أجل محدد، وبهمكانها بمجرد إخطارها أن ت مر بت جيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات، ولها
ق.إ.م.و إ(. إلا أن المشــكل  840، 841)المــادة (1)البنــود ديــر القانونيــة فيمــا يتعلــق بالإشــهار والمنافســة

المطـروح هنــا، هــو مــا تســب  فيــا الفــراق التشــريعي حــور مــدى قابليــة الأوامــر الصــادرة تطبيقــا لهــذه المــادة 
خــرى نــص صــراحة علــى القابليــة للطعــن بالاســتئنافو ومصــدر هــذا ال مــوه نــاب  مــن أنــا فــي حــالات أ

للطعن )مث  في حالة التسبيق المالي( وفي الحالات الأخرى ومنها هذه الحالة فهنا لم ينص عليـا وأكثـر 
( على الأوامر القابلة ل ستئناف ولا توجـد مـادة الصـفقات 830( و)831من ذل  فهنا نص في المادتين )

ـــين، ويـــرى الأســـتاذ مســـعود  ق.إ.م.و 841العموميـــة المنصـــوص عليهـــا بالمـــادة ) إ( ضـــمن أي مـــن الفئت
ق.إ.م.و إ( تكـون قابلـة  841شيهو  ب ن الأوامر الصـادرة فـي مـادة الصـفقات العموميـة بموجـ  المـادة )

للطعن بالاستئناف طالما نصت المادة الموالية على أجل للفصل في الدعوى، وبطبيعة الحـار فـهن ميعـاد 
جراءاتــا يخضــ  للقواعـــ د العامــة المقــررة للطعـــن فــي الأوامــر الاســـتعجالية، طالمــا لــم يـــنص الاســتئناف وام

 (2)المشرع على أحكام خاصة.

ويعا  على المشرع هذه المنهجية دير الموحدة، إذ كان عليا أن يتب  منهجية واحدة سواء بالنص 
وامــر فقــط علــى الأوامــر ديــر القابلــة للطعــن، ومــا عــداها فهــو قابــل للطعــن أو العكــ  فيــنص علــى أن الأ

ـــ  مـــ  مراعـــاة النصـــوص  ـــذكرها( وكـــل ذل ـــة )وي ـــة للطعـــن إلا فـــي حـــالات أو مـــواد معين الاســـتعجالية قابل
 (3)الخاصة.

 الفرع السادس: في المادة الجبائية

إن المنازعة الجبائية في القانون الجزائـري هـي مـن اختصـاص القضـاء الإداري، إلا مـا تعلـق منهـا 
ا على خـ ف القـانون الفرنسـي الـذي يكـر  مبـدأ ازدواجيـة العدالـة بالجان  القمعي )ال ش الضريبي( وهذ

الجبائيــة، ومفــاده أن المنازعــات الجبائيــة يخــتص بــالنظر فيهــا كــل مــن القضــاء العــادي والقضــاء الإداري 
وهــذا بحســ  نــوع الضــريبة المتنــازع فيهــا، فيخــتص القضــاء العــادي بفــه المنازعــات المتعلقــة بالضــرائ  

لقضــاء الإداري بالنســبة لمنازعــات الضــرائ  المباشــرة والمنازعــات الجبائيــة قــد تتخــذ فــي ديــر المباشــرة، وا
مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة  849بعـــه الحـــالات الطـــاب  الاســـتعجالي وهـــذا مـــا أشـــارت إليـــا المـــادة 

والإدارية، حيو أوضحت أن الاستعجار في المادة الجبائيـة يخضـ  للقواعـد المنصـوص عليهـا فـي قـانون 
                                                 

 .890عقط ص ( ععر لقرئرو عرنط لق ورا لقسئ1)
 .042ط لق ورا لقسئعقط ص 8(  س نر  ة نبط ج2)
 .042ط لق ورا لقسئعقط ص 8(  س نر  ة نبط ج3)
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لإجراءات الجبائية، ويكون ذل  في حالة ال لق المؤقت للمحل المهني من طرف مدير الضرائ  بالولاية ا
بنـاء علـى تقريـر مـن المحاسـ  المتـاب ، دون أن تتجـاوز سـتة أشـهر، وبهمكـان المكلـف بالضـريبة المعنـي 

ويتم ذل  بمجرد تقـديم  بهجراء ال لق أن يطعن في القرار فيرف  دعوى جبائية استعجالية من أجل رف  اليد
ـــذي يفصـــل فـــي القضـــية، طبقـــا  (1)عريضـــة بســـيطة أمـــام رئـــي  المحكمـــة الإداريـــة المختصـــة إقليميـــا وال

لبجراءات الاستعجالية بعد الاستماع إلى الإدارة الجبائيـة أو اسـتدعائها قانونـا، ولمـا كانـت الـدعوى تنفيـذ 
ى المكلـف بالضـريبة وحتـى قاضـي الاسـتعجار قرار ال لق المؤقـت لـي   لهـا اثـر موقـف فمـن الأجـدر علـ

إتباع إجراءات سريعة وعاجلة عن طريق الاسـتعجار مـن سـاعة إلـى سـاعة تفاديـا لبيـ  المحـل مـن طـرف 
 الإدارة الجبائية وعدم إمكانية رد الحار إلى ما كانت عليا.

يمكــن  وكــذل  هنــا  حالــة أخــرى تتعلــق بــاعتراه المكلــف بالضــريبة للمبــالغ المطالــ  بهــا حيــو
للمكلف بالضريبة أن يقدم اعتراضا خ ر أربعـة أشـهر مـن اسـت م سـند التحصـيل أمـام المحكمـة الإداريـة 
ديــر أن الاعتــراه لــي  لــا أثــر موقــف بالنســبة للمبلــغ الأصــلي ديــر أن ال رامــات والعقوبــات والحقــوق 

ي الاعتــراه كمــا يمكــن الزائــدة وجميــ  الملحقــات يوقــف تنفيــذها ل ايــة صــدور القــرار القضــائي الفاصــل فــ
ــــغ  للمكلــــف بالضــــريبة أن يطلــــ  ت جيــــل دفــــ  المبلــــغ الرئيســــي فــــي عريضــــة الاعتــــراه مــــ  تحديــــد مبل
التخصيص الذي يطل  فيا أو بيان أسـا  ذلـ  ولاسـتفادة المكلـف بالضـريبة بوقـف التنفيـذ عليـا أن يقـدم 

الـذي يطالـ  بـا وأن يقـدم طلبا لت جيل دف  الضريبة في عريضة الاعتـراه مـ  تحديـد مبلـغ التخصـيص 
 (2)الضمانات الكافية القادرة على تحصيل المبلغ المتنازع فيا.

وكما هو الحار أيضا في فرنسا فيما يتعلق باعتراه المكلف بالضريبة على المبـالغ المطالـ  بهـا 
ن من طرف إدارة الضرائ  أن يطل  في عريضتا المرفوعـة أمـام المحكمـة الإداريـة وقـف التسـديد علـى أ

صـ حيات القاضـي الاسـتعجالي هنـا تكـون محـددة ومرتبطـة بفحـص الضـمانات المقدمـة لتحصـيل المبلـغ 
 (3)المعتره عليا.

وفــي هــذا المجــار ســرد القــرار الصــادر عــن المحكمــة العليــا )ال رفــة الإداريــة(، اســتئناف اســتعجالي 
كة طوطـار الجزائـر:  إن قضية المدير الفرعي للضرائ  ضد شـر  0892أكتوبر  00  بتاريز 43882رقم 

طلــ  ت جيــل التنفيــذ كــان يهــدف إلــى الســماح للمدعيــة بالبــو فــي نزاعهــا مــ  المــدعي عليــا أمــام الجهــة 
                                                 

 .042( يئهوة اسةءط لارولفلا لق ريةض نلارلوةض لق نرة ط لق ورا لقسئعقط ص 1)
 .042( يئهوة اسةءط لارولفلا لق ريةض نلارلوةض لق نرة ط لق ورا كعلاحط ص 2)

 n Huglo, la pratique des réfères administratifs, Gazette du palais, paris, p 121. atisChri (3 ) 
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القضائية في الموضوع، وأن هذه الدعوى كانت بالفعل من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ويشـترط 
 هذا الحكم تقديم ضمانات للحفاظ على حقوق إدارة الضرائ  .

تجــدر الإشــارة إلــى أنــا تخــتص المحكمــة الإداريــة التــي تبــو فــي القضــايا الاســتعجالية بتوقيــ  كمــا 
ال رامة التهديدية على أسا  عريضة يقدمها مدير الضرائ  بالولاية ضد كل شـخص أو شـركة منـ  حـق 

فقــــا الإطـــ ع علــــى الــــدفاتر والمســــتندات والوثـــائق التــــي يتعــــين عليهــــا تقـــديمها لأعــــوان إدارة الضــــرائ  و 
 (1)للتشري ، أو تقوم بهت فها هذه الوثائق قبل انقضاء الآجار المقررة.

 المبحث الثاني: التدابير الاستعجالية المقررة بموجب قوانين خاصة )أمثلة(

إلـى جانــ  التــدابير الاســتعجالية المنصــوص عليهــا فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، هنــا  
الطــاب  الإداري تــم الــنص عليهــا فــي القــوانين الخاصــة، ومــن ذلــ  التــدابير تــدابير اســتعجالية أخــرى ت خــذ 

ـــ   ـــ  الأور(، فـــي مـــادة الإضـــرا  )المطل الاســـتعجالية فـــي مـــادة نـــزع الملكيـــة للمنفعـــة العموميـــة )المطل
 الثاني(، في مادة الأحزا  السياسية )المطل  الثالو(، في مادة الجمعيات )المطل  الراب (.

 ستعجال في مادة نزع الملكية للمنفعة العامةالمطلب الأول: الا

يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طريقة اسـتئنافية لاكتسـا  أمـ   أو حقـوق عقاريـة، ولا 
 يتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية.

ـــذا لعمل ـــا إلا إذا جـــاء تنفي ـــة ممكن ـــ   لا يكـــون نـــزع الملكي ـــى ذل ـــات ناتجـــة عـــن تطبيـــق وزيـــادة عل ي
إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط، تتعلق بهنشاء تجهيزات جماعية وأعمار كبـرى 

 (2)ذات منفعة عمومية.

كما أن عملية نزع الملكية، حتى تتسم بالمشروعية لابد من أن تبنى على مجموعة من الإجـراءات 
، الـذي يحـدد القواعـد المتعلقـة 80/14/0880المؤرخ فـي  00-80 القانونية المنصوص عليها في القانون 

الـذي  80/10/0883المـؤرخ فـي  091-83بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والمرسوم التنفيذي رقم 
 يحدد كيفيات تطبيق القانون السالف الذكر.

                                                 
 .042ط لق ورا لقسئعقط ص 8(  س نر  ة نبط ج1)
 لق ة ةارر لقرنلعر لق ت لرض عيةع لق لاةض  ء كر  لق يف ض لق  ن ةض. 80/14/0880لق عوخ ف   00-80 ء ءئينء  18( لق ئر  2)
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أن تطلــ  عنــد علــى أنــا:  للســلطة الإداريــة المخولــة  00-80مــن القــانون رقــم  89نصــت المــادة 
الضرورة من الجهة القضـائية المختصـة الإشـهاد باسـت م الأمـوار، ويصـدر القـرار القضـائي حينئـذ حسـ  

 إجراء الاستعجار .

ن الأمـر يتعلـق بالـدعوى التـي  هذه المـادة تـنص صـراحة علـى اختصـاص القاضـي الاسـتعجالي، وام
لأمـوار المنزوعـة. وبالفعـل فـهن الأمـر هنـا يتعلـق ترفعها السلطة الإدارية والرامية إلى الإشهاد لها بحيـازة ا

بمجــرد إجــراء تحفظــي وهــو معاينــة وجــرد وربمــا تقســيم هــذه الأمــوار، مــن صــميم الإجــراءات الاســتعجالية 
 (1)ولي  إجراء الموضوع.

أعـ ه عـن الإشـهاد يتحـدو الـنص الفرنسـي للمـادة نفسـها  89وفي حين يتكلم النص العربي للمـادة 
 ، وهـذا هـو التعبيـر الصـحيح، فـ  Envoi en possessionلدخور فـي حيـازة الأمـوار  عن  الترخيص با

يقتصر دور القاضي الإداري على مجرد الإشهاد لبدارة بحيازتهـا أو وضـ  يـدها علـى الأمـوار المنزوعـة 
للمنفعــة العامــة، بــل هــو الــذي يــرخص لهــا بــذل ، لكونــا يتمتــ  بســلطة تقديريــة لفحــص مــدى وجــود حالــة 

رورة مـن عدمـا، ويـرى الأسـتاذ أحمـد رحمـاني بـ ن:  القاضـي يبقـى مـؤه  لإصـدار قـرار بعـد التحقــق الضـ
مــن مقتضــيات الضــرورة، وبهمكانــا أن يــرفه تــرخيص الإدارة علــى وضــ  اليــد الفــوري حتــى يفصــل فــي 

 خاصــة وأن قــرار (2)النـزاع إن وجهــت لـا دعــوى مـن طــرف المالــ  المعنـي بمســالة تحديـد مبلــغ التعـويه 
 (3)أع ه. 89الترخيص بالدخور في الحيازة يتم نشره في السجل العقاري طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 

 

 

 

 

 
                                                 

 .048ط لق ورا لقسئعقط ص 8ة نبط ج(  س نر  1)
 .898( قاسء عء  ةخ مث  لنةضط لق ورا لقسئعقط ص 2)
: "ةي ااو لقرااولو لقر اائز  لقخاائص عئسااتلاا للأ اانل  عئقساار  لق راائوة رنء 00-80 ااء لقراائينء  89 ااء لق اائر   18( تاايص لقفرااو  3)

 لق سئ  عئق ن نع".
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 المطلب الثاني: الاستعجال في مادة الإضراب

:  الحــق فــي الإضــرا  معتــرف بــا  1)علــى حــق الإضــرا  20فــي مادتــا  0881لقــد نــص دســتور 
قانون ممارسة هذا الحق أو يجعل حدودا لممارستا في ميادين ويمار  في إطار القانون يمكن أن يمن  ال

 الدفاع والأمن، أو في جمي  الخدمات أو الأعمار العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتم  .

 0881فيفـــري  11المـــؤرخ فـــي  18-81كمـــا كـــر  المشـــرع حـــق الإضـــرا  بموجـــ  القـــانون رقـــم 
 (2)مل وتسويتها وممارسة حق الإضرا .المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية في الع

منــا منعــت العمــار المضــربين مــن احــت ر  32وبــالرجوع إلــى نــص القــانون أعــ ه، نجــد أن المــادة 
ذا وقـــ  هـــذا  المحــ ت المهنيـــة التابعــة للمســـتخدم عنـــدما يســتهدف هـــذه الاحــت ر عرقلـــة حريـــة العمــل، وام

إلـــى قاضـــي الاســـتعجار لطلـــ  أمـــر العمـــار  ، جـــاز للمســـتخدم اللجـــوء32الاحـــت ر خرقـــا لـــنص المـــادة 
المضــربين بــهخ ء المحــ ت التـــي يحتلوهــا وتتبــ  فــي ذلـــ  إجــراءات القضــاء الاســتعجالي، لأن احـــت ر 
أماكن العمل قد يؤدي إلى نتائا خطيرة، وعلـى الخصـوص بالنسـبة للمستشـفيات والتـي يكـون العمـل فيهـا 

ه المرضـى والـذين يخشـى وفـاتهم فـي حالـة عـدم تقـديم ذو طاب  سري  كمـا هـو الحـار بشـ ن العنايـة بـبع
 (3)الع ج الكافي في وقتا.

لكن الإشكار المطروح هو لمن يعود الاختصـاص للفصـل فـي مثـل هـذا النـزاع )القضـاء العـادي أم 
الإداري(و بمعنــى إذا تــم احــت ر المحــ ت المهنيــة التابعــة لإدارة أو مؤسســة عموميــة ذات صــب ة إداريــة 

 وظفين يخضعون للقانون الأساسي العام للوظيف العمومي، فهلى من يرف  طل  الإخ ءومن طرف م

                                                 
   عصفض إولرةض  ء يو  لق انلفةء ة ار  لق اغي علاى لارلو  لق نلفاض (  ة و  اق لا ولب عأيم لقتنء  لقر ئع  عء لق 1)

كن لقسليض عرصر إرعئوهئ على لقخ نع قتلعةض  يئقع اط كن إةرئر الن  قيةلع ءئزا عةاي اط نهان نساةلض قلارفئع عاء  صائقح لق انلفةء 
عئب   ةياض  ااأء ةاانء ساععم لرت ئعةائ كن كن ترعةا  صئقا ا لقت  قا ةتا لقنفئف ع ئ  ء يو  لقسليض نةرب كء ةانء قلإ اولب كسا

لءتصئرةئط فئا ولعئا  لا للأ ولق لقسةئسةض  ةو   ونعض إت إ ل كيوا لقراولولا لقسةئساةض علاى  صائقح لق انلفةء لترت ئعةاض 
 نلتءتصئرةضط ائقتأيةو على ءروت ا لق ولزةض.

 ب تت ي  كسئسئ ف : ر نعض  ء لق نلعي لارولزةض قاق لا ول 18-81( قرر ن ا ءئينء 2)

 كت ة وع ف  لا ولب إت ع ر لستزيئ  ا  نسئز  لقتسنةض لقنرةض.-
 صرنو ءولو لا ولب  ء ك لعةض لق  ئ  لق ئ لةء )لق نلفةء(. -
  يح صئاب لق      لض إخيئو ءع  لق ونع ف  لا ولب. -
رانة قل انلييةء لق  اوعةء لااتلا  لق االاا لق  يةاض عرا عوءلض اوةض لق    ن  ئء سلا ض نسئز  نك ئاء لق    ) ةاو كيام ت ة -

 قل ستخرا(.
 .804( قاسء عء  ةخ مث  لنةئط لق ورا لقسئعقط ص 3)
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لاشــ  أنــا يجــ  فــي هــذا المجــار تطبيــق قواعــد الاختصــاص النــوعي التقليديــة، فــهذا كــان العمــار 
المضـــربين مـــوظفين فحينئـــذ يجـــ  تطبيـــق قواعـــد الاختصـــاص النـــوعي المعتـــادة أي إســـناد الاختصـــاص 

 .(1)للقضاء الإداري 

، صدر إثر طعن 0884فيفري  19لقد كرست المحكمة العليا هذا المبدأ في قرار مبدئي مؤرخ في 
لصالح القانون رفعا النائ  العام لدى المحكمة العليا، وهذا القرار صدر في قضية تتعلـق بـهخ ء أمـاكن 

علــى  18-81نون العمــل بســب  إضــرا  المــوظفين وجــاء فيــا:  مــن المقــرر قانونــا أن تطبيــق أحكــام القــا
جميــ  المســتخدمين والعمــار، الأشــخاص الطبيعيــين والمعنــويين، باســتثناء المــدنيين والعســكريين التــابعين 

إصـدار أمـر قضـائي بـهخ ء المحـ ت المهنيـة بنـاء  علـى  -تطبيقا لهذا القانون  –للدفاع الوطني، ويمكن 
ـــة حريـــة العمـــل ، ومـــن ثمـــة فـــهن القواعـــد العامـــة طلـــ  المســـتخدم عنـــدما يكـــون الاحـــت ر يســـتهدف عرقل

ل ختصاص النوعي تمنح القاضي الإداري ص حية الفصل في النـزاع القـائم بـين وزارة الشـؤون الخارجيـة 
وموظفيها لأنا لا يوجد أي نص صريح يعطي هذه الص حية للقاضي المدني، وأن ما ذهبت إليا النيابة 

 (2)م ت سيسا .العامة في دفعها خاطئ مما يتعين رفه الطعن لعد

ذا كان الأمر واضحا بـنص القـانون فـي صـحة اللجـوء إلـى القضـاء فـي هـذه الحالـة، فـهن السـؤار  وام
يطرح حور لجوء الإدارة إلى القضاء الاستعجالي من أجل طل  وقـف الإضـرا و بـالرجوع إلـى الدسـتور، 

وكــذل  فــي المجــالات نجــده يــنص علــى أنــا:  يشــرع البرلمــان فــي الميــادين التــي يخصصــها لــا الدســتور، 
الآتيــة... حقــوق الأشــخاص وواجبــاتهم الأساســية لاســيما نظــام الحريــات العموميــة وحمايــة الحريــة الفرديــة 
ن ســلطة  وواجبــات المــواطنين... ، وانط قــا مــن أن الإضــرا  حــق مــن الحقــوق التــي يكفلهــا الدســتور، وام

ة ممثلة في الإدارات المختلفة القيام بذل ، ولو تقييده وتنظيما تعود للمشرع، فهنا لا يجوز للسلطة التنفيذي
باللجوء إلى القضاء ما لم تحل السلطة التشريعية إليها القيام بذل ، عن طريـق التنظـيم، وعلـى الـردم مـن 
ذلــ  فــهن لــبدارة الحــق فــي التــدخل مــن أجــل التقييــد الجزئــي، متــى بل ــت درجــة المســا  بمبــدأ اســتمرارية 

 (3)من الخطر، ويكون تدخلها هذا بهجراءات عامة خاضعة للرقابة القضائية.المرفق العام حدا جسيما 

                                                 
( عل ئعر ععر لقغي ط لقرعن  لتست رئقةض لارلوةض نتيعةرئت ئ ف  لقرةلزوط   او  قية    ئر   ئرستةوط رئ  ض  يتانوةط ءساييةيضط 1)

 .022ط ص 8119-8110 الةض لقارنق نلق لنا لقسةئسةضط
ط ص 0881ط  رلاض ء ائزةضط لق اارر للأن ط 0884فةفاوة  19 اعوخ فاا   82339( ءاولو لق اا اض لق لةائ )لقغوفااض لارلوةاض( وءاا 2)

082. 
 .000( خئقرة  رةر ط لق ورا لقسئعقط ص 3)
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علــى إثــر دعــوى اســتعجالية أقامهــا  10/19/8111مــؤرخ فــي  838ففــي قــرار لمجلــ  الدولــة رقــم 
ــــة لعمــــار البريــــد  ــــة الوطني ــــا( ضــــد المســــت نف عليهــــا )الفيدرالي ــــد والمواصــــ ت )المســــت نف في ــــر البري وزي

المصادقة على الأمر المست نف القاضي بوقف الإضرا  العام، وجاء في إحـدى  والمواص ت(، قرر فيا
حيثياتا ما يلي:  حيو أنا في قضية الحار يتعلق الأمر بهضرا  مفتوح لمدة دير محـدودة معلـن بـا مـن 
طــرف المســت نفة وبمــا أن هــذا الإضــرا  يمكــن أن يتســب  فــي أضــرار لا يمكــن تصــليحها مــ  المســا  

ومــن ثــم يجــوز لقاضــي الاســتعجار الفصــل فــي إيقافــا تفاديــا للأضــرار المنتظــرة ممــا يجعــل  بالنظــام العــام
 .(1)عناصر الاستعجار متوفرة ويتعين القور أن قاضي الاستعجار أصا  في تحليلا لما قضى بذل  

أمــا بخصــوص الــدعوى التــي تطلــ  فيهــا الإدارة تقريــر عــدم مشــروعية الإضــرا ،  لعــدم قانونيتــا، 
صاح  الإدارة مهلـة إخطـار قبـل الشـروع فـي الإضـرا ، فاختصاصـا يكـون للقضـاء، باعتبـار  كعدم منح

هذا الأخير هو الساهر على احترام القوانين، بتطبيقا صحيح القانون، لكن تجدر ا لإشارة إلى أن الطل  
بتحديــد مشــروعية الإضــرا ، طلــ  يمــ  ب صــل الحــق وبالتــالي فقضــاة الموضــوع هــم المختصــين بــذل  

 (2)لي  القضاء الاستعجالي.و 

 المطلب الثالث: الاستعجال في مادة الأحزاب السياسية

من الحقوق المضمونة بموج  الدستور الجزائري الحـق فـي إنشـاء الأحـزا  السياسـية وذلـ  بتـوافر 
منـــا والحـــز  السياســـي هـــو تجمـــ  مـــواطنين يتقاســـمون نفـــ  الأفكـــار،  48الشـــروط المحـــددة فـــي المـــادة 

 ره وض  مشروع سياسي مشتر  حيز التنفيذ للوصور بوسائل ديمقراطية وسلمية لممارسة ويجتمعون ل
السلطة  فحق إنشاء الأحزا  السياسية معترف با ومضمون ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضر  الحريات 

سـ متا، الأساسـية، والقـيم والمكونـات الأساسـية للهويـة الوطنيـة، والوحـدة الوطنيـة، وأمـن التـرا  الـوطني و 
 واستق ر الب د وسيادة الشع ، وكذا الطاب  الديمقراطي والجمهوري للدولة.

، والـذي كـان يتضـمن قواعـد (3)وفي هذا الصدد صدر القانون العضوي المتعلق بالأحزا  السياسية
جراءات إنشاء الأحـزا  السياسـية والـذي أعطـى الاختصـاص للقاضـي الاسـتعجالي الإداري فـي  وشروط وام

                                                 
لزاوة فا  لقر ائف لارلوةط ط يرالا عاء سائة  ر ائ ط لترت ائر لقرة10/19/8111لق اعوخ فا   838( ءولو  رل  لقرنقاضط وءاا 1)
 .0340ط 0341ط ص 8103ط  ي نولا الةلط لقرةلزوط 8ط ج0ي
 .008( خئقرة  رةر ط لق ورا لقسئعقط ص 2)
ط نلق ت  ء لقرئينء لق  نة لق ت لاق عائلأاةلب لقسةئساةض لق لغا  قلرائينء 0880 ئو   1لقصئرو عتئوةخ  18-80( لقرئينء وءا 3)

 .12/10/0898لق عوخ ف   98-00
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، والذي تضمن حالتين ل سـتعجار هـو الآخـر وهـو مـا (1)حالتين والذي تم إل اؤه بالقانون العضوي الجديد
 نورده من خ ر الآتي:

 : تضمن حالتين ل ستعجار كالآتي:18-80ففي ظل القانون 

 : الخرق الصادر من الحز  السياسي قبل عقد المؤتمر الت سيسي لا.الحالة الأولى

المؤسسين للحز  السياسي  بخرق القـوانين المعمـور بهـا أو لالتزامـاتهم قبـل عقـد  إذا قام الأعضاء
المــؤتمر الت سيســي، وفــي حالــة اســتعجار أو خطــر يوشــ  أن يخــل بالنظــام العــام يجــوز للــوزير المكلــف 

 بالداخلية اتخاذ أحد التدابير التالية:

 سسين.أن ي لق بقرار نهائي ومعلل كل الأنشطة الحزبية للأعضاء المؤ  -1

 أن يمن  بقرار نهائي ومعلل كل الأنشطة الحزبية للأعضاء المؤسسين -2

 (2)أن ي مر ب لق المقار التي يستعملونها لممارسة هذه الأنشطة. -3

ويمكــن الطعــن فــي إحــدى القــرارات أعــ ه أمــام ال رفــة الإداريــة للمجلــ  القضــائي التــي يتبــ  مقرهــا 
لاســـتعجار وهــذا خـــ ر الشـــهر المـــوالي مـــن تـــاريز رفـــ  الحــز  والتـــي عليهـــا أن تفصـــل تبعـــا لإجـــراءات ا

الــدعوى، ويكــون القــرار القضــائي قــاب  ل ســتئناف أمــام مجلــ  الدولــة الــذي يفصــل بــدوره خــ ر الشــهر 
 (3)الموالي لتاريز رف  الاستئناف.

 : الخرق الصادر من ا لحز  السياسي المعتمد:الحالة الثانية

لاعتمــاد فهنـا لــي  باسـتطاعة الــوزير المكلـف بالداخليــة إذا كنـا بصـدد حــز  سياسـي حصــل علـى ا
في حالة خرق القوانين اتخاذ التدابير المنصوص عليها أع ه، بل يج  عليا اللجوء إلـى ال رفـة الإداريـة 
للمجلـ  القضـائي لمدينـة الجزائـر )المحكمـة الإداريـة( لاستصـدار قـرار قضـائي بتوقيـف الحـز  السياسـي 

يج  على ال رفة الإدارية الفصل تبعا لإجراءات الاستعجار وهذا خـ ر شـهر مـن أو حلا أو دلق مقره و 
يوم رف  الدعوى ويكون قراراها قاب  ل ستئناف أمام مجل  الدولة الذي يتعين عليا البو فيا خ ر شهر 
ذا كـان حـل ا لحـز  السياسـي المعتمـد مـن اختصـاص قاضـي الموضـوع الإداري  من تاريز الاستئناف، وام

                                                 
 نلق ت لق عئلأاةلب لقسةئسةض. 08/10/8108لق نلفق قـ  0433صفو  09لق عوخ ف   14-08( لقرئينء لق  نة وءا 1)
 .894( قاسء عء  ةخ مث  لنةضط لق ورا لقسئعقط ص 2)
 لق ت لق عئلأاةلب لقسةئسةض. 18-80 ء لقرئينء  31( لق ئر  3)
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التوقيــف أو دلــق المقــر قــد يرفعــان أمــام قاضــي الاســتعجار الإداري والــذي هــو مخــتص للنطــق بهمــا  فــهن
 .(1)لكونهما مؤقتين

: وهنا أيضا يمكن حصر حالات الاستعجار في حـالتين تتمثـل فـي 14-08أما في ظل القانون العضوي 
 التالي:

 الوزير المكلف بالداخلية: : رفه تمديد أجل انعقاد المؤتمر السياسي من قبلالحالة الأولى

يعقــد الأعضــاء المؤسســون مــؤتمرهم الت سيســي خــ ر أجــل أقصــاه ســنة واحــدة ابتــداء  مــن إشــهار 
صـحيحة،  (2)الترخيص، فـي يـوميتين إع ميتـين وطنيتـين، ولكـي يكـون المـؤتمر الت سيسـي مجتمعـا بصـفة

وزعــة عبــر التــرا  الــوطني، كمــا فهنــا يجــ  أن يكــون ممــث  بــ كثر مــن ثلــو عــدد الولايــات علــى الأقــل، م
يجــ  أن يعقــد المــؤتمر الت سيســـي ويجتمــ  علــى التـــرا  الــوطني، ويثبــت ذلـــ  بمحضــر يحــرره محضـــر 

 قضائي.

يصـــبح التــــرخيص الإداري لاديــــا إذا لــــم يعقــــد المــــؤتمر الت سيســــي للحــــز  السياســــي  فــــي الأجــــل 
كـل نشـاط للأعضـاء المؤسسـين من القـانون العضـوي، ويـؤدي إلـى وقـف  80المنصوص عليا في المادة 

مـن نفــ  القــانون، علـى أن تمديــده يكــون  09تحـت طائلــة العقوبـات المنصــوص عليهــا فـي أحكــام المــادة 
فقط لأسـبا  القـوة القـاهرة مـرة واحـدة مـن قبـل الـوزير المكلـف بالداخليـة بطلـ  مـن الأعضـاء المؤسسـين، 

ل قاب  للطعن خ ر خمسة عشر يوما أمـام دون أن يتجاوز التمديد ستة أشهر، ويكون رفه تمديد الأج
 .(3)مجل  الدولة الفاصل في القضايا الاستعجالية

 رفه منح الاعتماد من قبل الوزير المكلف بالداخلية: الحالة الثانية:

يفوه المؤتمر الت سيسي صـراحة علـى إثـر انعقـاده عضـوا مـن أعضـائا يقـوم خـ ر الث ثـين يومـا 
الاعتماد لدى الوزير المكلف بالداخلية، مقابل تسليم وصل إيداع حـالا، ولهـذا  التي تليا بهيداع ملف طل 

الأخير أجل ستين يوما للت كـد مـن مطابقتـا طلـ  الاعتمـاد مـ  أحكـام القـانون العضـوي المـنظم للأحـزا  
السياســية، وبعــد دراســة طلــ  الاعتمــاد لــا، إمــا أن يمنحــا، أو أن يرفضــا، علــى أن يعلــل قــرار الــرفه 

                                                 
 .891( قاسء عء  ةخ مث  لنةضط لق ورا لقسئعقط ص 1)
 .081( خئقرة  رةر ط لق ورا لقسئعقط ص 2)
 لق ت لق عئلأاةلب لقسةئسةض. 14-08 ء لقرئينء لق  نة  81ن  82ن  84( لق ئر  3)
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للحـز  السياسـي  (1)ن هذا القرار قاب  للطعـن أمـام مجلـ  الدولـة، يـرخص الـوزير المكلـف بالداخليـةويكو 
بعقــد مــؤتمره السياســي بعــد مراقبــة مطابقــة وثــائق الملــف مــ  أحكــام هــذا القــانون العضــوي، ويبل ــا إلــى 

لمؤسسين في يـوميتين الأعضاء المؤسسين، ولا يعتد بهذا القرار أمام ال ير إلا بعد إشهاره من الأعضاء ا
إع ميتين وطنيتين على الأقل، وفي حالـة رفـه التـرخيص بعقـد المـؤتمر الت سيسـي، يكـون قـرار الـرفه 
معلــ  تعلــي  قانونيــا، ويكــون قــاب  للطعــن أمــام مجلــ  الدولــة فــي أجــل أقصــاه ث ثــون يومــا مــن تــاريز 

 (2)التبليغ.

 المطلب الرابع: الاستعجال في مادة الجمعيات

تعتبر الجمعية تجم  أشـخاص طبيعيـين و/ أو معنـويين علـى أسـا  تعاقـدي لمـدة محـددة أو ديـر 
محــددة، ويشــتر  هــؤلاء الأشــخاص فــي تســخير معــارفهم ووســائلهم تطوعــا ول ــره ديــر مــربح مــن أجــل 

افي، ترقية الأنشطة وتشجيعها، لاسيما في المجار المهني، والاجتماعي والعملي، والديني، والتربوي، والثق
والرياضـــي، والبيئـــي، والخيـــري والإنســـاني، ويجـــ  أن يحـــدد موضـــوع الجمعيـــة بدقـــة كمـــا يجـــ  أن تعبـــر 
تسميتها عن الع قة بهذا الموضوع، دير أنا يج  أن ينـدرج موضـوع نشـاطاتها وأهـدافها ضـمن الصـالح 

ة وأحكـــــام القـــــوانين العـــــام، وأن لا يكـــــون مخالفـــــا للثوابـــــت والقـــــيم الوطنيـــــة والنظـــــام العـــــام والآدا  العامـــــ
 (3)والتنظيمات المعمور بها.

لـى تسـليم وصـل تسـجيل ، ويـودع التصـريح (4)كما يخض  ت سي  الجمعية إلى تصـريح ت سيسـي، وام
مرفقــا بكــل الوثــائق الت سيســية مــن طــرف الهيئــة التنفيذيــة للجمعيــة ممثلــة فــي شــخص رئــي  الجمعيــة أو 

، كمــا يجــ  أن يكــون (6)، مباشــرة(5)وجوبــا الإدارة المعنيــةممثلــا المؤهــل قانونــا مقابــل وصــل إيــداع تســلما 
قــرار رفــه تســليم وصــل التســجيل معلــ  بعــدم احتــرام أحكــام القــانون، وتتــوفر الجمعيــة علــى أجــل ث ثــة 

( أشـــهر ابتـــداء مـــن تـــاريز انقضـــاء الأجـــل الممنـــوح لهـــا لرفـــ  دعـــوى أمـــام الجهـــة القضـــائية الإداريـــة 13)
 معية، ويكون هذا الطعن دير موقف للتنفيذ.المختصة لإل اء ت سي  الج

                                                 
 .080( خئقرة خلةر ط  ورا سئعقط ص 1)
 .080( خئقرة  رةر ط لق ورا كعلاحط ص 2)
 ةت لق عئقر  ةئا. 08/10/8108لق نلفق قـ  0433صفو عئا  09لقصئرو ف   11-08 ء لقرئينء  18( لق ئر  3)
 لق ت لق عئقر  ةئا. 11-08 ء لقرئينء  10( لق ئر  4)
 عيص ئ على  ئ ةل : ةسلا نص  تسرة   ء ءع   11-08 ء لقرئينء  18( تارر لقر ض لق  يةض ف  لق ئر  5)

 وزة  لق رل  لق  ع  لقعلرة عئقيسعض قلر  ةئا لقعلرةض. -
 .لقنلق  عئقيسعض قلر  ةئا لقنتزةض -
 لقنةةو لق ال  عئقرلخلةض عئقيسعض قلر  ةئا لقنييةض كن  ئ عةء لقنتةئا. -

 لق ت لق عئقر  ةئا. 11-08 ء لقرئينء  19( لق ئر  6)
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، ويمكنهـا حينئـذ أن (1)ونشير إلى أن الجمعية تكتس  الشخصية المعنوية والأهليـة بمجـرد ت سيسـها
تمثـــل أمـــام القضـــاء وتمـــار  خصوصـــا أمـــام المحـــاكم المختصـــة حقوقـــا بســـب  وقـــائ  لهـــا ع قـــة بهـــدف 

 عية.الجمعية، وتلحق ضررا ب عضائها الفردية أو الجما

المتضـــــمن قـــــانون  14/08/0881المـــــؤرخ فـــــي  30-81وهـــــذا وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن القـــــانون 
الجمعيات المل ى، كان ينص صراحة على أنا إذا رفعت السلطة الإدارية المختصة دعوى أمـام القاضـي 
الإداري مــن أجــل حــل الجمعيــات، فهنــا باســتطاعتها أن تطلــ  مــن قاضــي الاســتعجار الإداري أن يتخــذ 

دابير تحفظيــة تتمثــل فــي تعليــق كــل نشــاطات الجمعيــة، وكــذا بشــ ن تســيير الأمــوار، وهــذه التــدابير ذات تــ
الطـاب  المؤقــت وتنتهــي بقـوة القــانون إذا رفــه قاضـي الموضــوع عريضــة طلـ  حــل الجمعيــة ولا يهــم أن 

القـانون يكون قرار الرفه محل طريق من طرق الطعن مثل المعارضـة أو الاسـتئناف، وتبعـا لـذل  نـص 
علــى أنــا:  دون الإخــ ر بــالقوانين والتنظيمــات الســارية، وبنــاء علــى طلــ  مــن الســلطة  (2)30-81رقــم 

العمومية المختصة، النطق بتعليق كل نشاط الجمعية، وكل التدابير التحفظية الخاصـة بتسـيير الأمـ  ، 
المتعلق بالجمعيات لم  11 -80، وعلى خ ف ذل  فهن القانون (3)وذل  إما قضائيا أو بالطرق القضائية

ينص على ذل  صراحة، بل أشـار فقـط دلـى دعـوى إل ـاء قـرار التعليـق حيـو نـص علـى أنـا يسـبق قـرار 
التعليـق لنشـاط الجمعيــة، إعـذار بوجــو  مطابقـة أحكــام القـانون فــي أجـل محــدد، عنـد انقضــاء أجـل ث ثــة 

ذا بقــى الإعــذار بــدون جــدوى،13) تتخــذ الســلطة العموميــة المختصــة قــرارا  ( أشــهر مــن تبليــغ الإعــذار، وام
إداريــا بتعليــق نشــاط الجمعيــة ويبلــغ هــذا القــرار إلــى الجمعيــة ويصــبح التعليــق ســاري المفعــور ابتــداء مــن 

 تاريز تبليغ القرار.

ـــة  ـــة حـــق الطعـــن بالإل ـــاء فـــي قـــرار التعليـــق أمـــام الجهـــة القضـــائية الإداري ـــا يبقـــى للجمعي ديـــر أن
لقواعـد العامـة وفقـا لقـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة أي إمكانيـة اللجـوء لأي ، وهنا تطبق ا(4)المختصة

 تدبير من التدابير الاستعجالية التي نص عليها متى توفرت الشروط المتطلبة

 
                                                 

 لق ت لق عئقر  ةئا. 11-08 ء لقرئينء  00( لق ئر  1)
 ئزةض لق ختصاض عتساةةو للأ الال رنء لق ت لق عئقر  ةئا تيص على كيم: "ة اء لقر ئا لقر 30-81 ء لقرئينء لقررةا  38( لق ئر  2)

لق سئ  عئقرنليةء نلقتيلة ئا لقرئوة ع ئ لق    عيئف علاى عوة اض ترار  ئ لقساليض لق  ن ةاض لق ختصاض اساب لق اوني لق يصانص 
عصاو   ء ه ل لقرئينءط نتيت   ها ح لقتارلعةو عران  لقرائينء إ ل وف اا لقر اض لقر ائزةض لق  يةاض عتلال لق وة اض  33علة ئ ف  لق ئر  

 لقيلو عء كة يوةق ي ء مخو.
 .804( قاسء عء  ةخ مث  لنةضط لق ورا لقسئعقط ص 3)
 لق ت لق عئقر  ةئا. 11-08 ء لقرئينء  40( لق ئر  4)
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 خــلاصة الفصـل الثاني:

تناولنا في الفصـل الثـاني مـن هـذه المـذكرة، فـي شـقا الأور، سـلطات القاضـي الإداري الاسـتعجالي 
المقــررة لــا بموجــ  قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، والتــي تمثلــت فــي وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة، 
والتي لابد من توفر شروط شـكلية وموضـوعية ليـ مر القاضـي بوقـف التنفيـذ، بالإضـافة إلـى تـوفر حـالات 

لوقــف التنفيــذ تمتــد ســلطات  وقــف التنفيــذ والمتمثلــة فــي حالــة التعــدي والاســتي ء، وال لــق الإداري، إضــافة
القاضــي الاســتعجالي إلـــى مجموعــة مــن التـــدابير الاســتعجالية الأخــرى، والتـــي تناولهــا قــانون الإجـــراءات 
المدنية بالترتيـ  التـالي: فـي مـادة الحريـات العامـة، فـي مـادة إثبـات الحالـة، فـي تـدابير التحقيـق فـي مـادة 

 ات العمومية، في المادة الجبائية.التسبيق المالي، في مادة إبرام العقود والصفق

أمـــا فـــي الشـــق الثـــاني مـــن هـــذا الفصـــل، تناولنـــا تـــدابير اســـتعجالية أخـــرى مـــن اختصـــاص قاضـــي 
الاســتعجار الإداري والتــي جــاءت بموجــ  قــوانين خاصــة، وقــد تطرقنــا لــبعه هــذه القــوانين ك مثلــة وهــي: 

، الاسـتعجار فـي مـادة الأحـزا  السياسـية الاستعجار في مادة نزع الملكية، الاستعجار في مادة الإضـرا 
 الاستعجار في مادة الجمعيات.
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 :خــاتمـة

من خـ ر إعـدادنا لهـذه المـذكرة، تبـين لنـا أنـا إلـى جانـ  قضـاء الموضـوع هنـا  صـورة أخـرى مـن 
حيــو أن الاســتعجار فكــرة واقعيــة  قوامهــا  .صــور الحمايــة القضــائية هــي القضــاء الــوقتي أو الاســتعجالي

خطر يحدق بحـق أو مركـز قـانوني يسـتدعي التـدخل الفـوري للقضـاء مـن أجـل درء ذلـ  الخطـر وتحاشـي 
 وقوع الضرر.

تظهر أهم أهداف القضاء الاستعجالي الإداري فـي تحقيـق رقابـة قضـائية فعالـة علـى أعمـار الإدارة 
قــرار مبــدأ المشــروعية. وذلــ  لحمايــة  الحقــوق والمراكــز القانونيــة للمتقاضــين، بهتبــاع إجــراءات مبســطة وام

وســريعة فــي انتظــار الفصــل النهــائي مــن طــرف قضــاة الموضــوع. فالقاضــي الإداري الاســتعجالي مطالــ  
 بالتدخل في حدود اختصاصا ونطاق سلطانا دون تجاوزها إلى صميم الحقوق وموضوعها.

ريــة الاســتعجالية تبــدأ بمرحلــة تحديــد الجهــة القضــائية إن الخطــوة الأولــى فــي تحريــ  الــدعوى الإدا
قليمــا –المختصــة  والمتمثلـــة فــي المحـــاكم الإداريــة ومجلـــ  الدولــة. وبعـــد تحديــد الاختصـــاص  -نوعيـــا وام

القضـائي، يقــوم القاضــي بفحــص شـروط الــدعوى. ومــن أهمهــا تـوفر شــرط الاســتعجار. فالاســتعجار شــرط 
ور فــي اختصـــاص قاضــي الأمــور المســـتعجلة. وهــو مبــدأ ديـــر أساســي لقبــور الــدعوى. وهـــو المبــرر الأ

محــدد. لــذل  يســمح للقاضــي الإداري الاســتعجالي أن يقــرر فــي وصــفا للواقعــة ظــروف كــل دعــوى علــى 
حدة. هذا الشرط لم يوض  لا تعريف محدد بسب  مرونتا وت يره حس  ظروف كل قضية. وهذا ما يفتح 

مور الإدارية المستعجلة. كمـا يـتفحص القاضـي مـدى تـوافر أحـد المجار أمام السلطة التقديرية لقاضي الأ
القيـــود المفروضـــة علـــى ســـلطتا فـــي الفصـــل، كعــــدم عرقلـــة تنفيـــذ قـــرار إداري ووجـــو  رفـــ  دعـــوى فــــي 
ــــف تنفيــــذ قــــرار إداري. ومــــن شــــروط قبــــور الــــدعوى الإداريــــة  الموضــــوع بالنســــبة للــــدعاوى المتعلقــــة بوق

ب صل الحق. وي حظ تشدد المشرع بالنسبة لهـذا الشـرط. ذلـ  أن  الاستعجالية أيضا، شرط عدم المسا 
بعه الحالات تفره على القاضي دراسـة موضـوع النـزاع قبـل الفصـل فـي الطلـ  المسـتعجل. فالقاضـي 
يمار  اختصاصا عبر مطلبين متناقضين، وهما ضرورة اتخاذ التـدبير الـذي يبـرره الاسـتعجار، والالتـزام 

خصم من خ ر المسا  ب صل الحق. أي إقامـة التـوازن بـين المصـلحة الفرديـة بعدم الإضرار بالطرف ال
 التي يمثلها الفرد وبين المصلحة العامة التي تمثلها الإدارة.

 



111 

 

بعد التحقق من توافر الشروط القانونية وعدم وجود أي قيد نص عليا القانون، يفصل القاضـي فـي 
تراه أحد الخصـوم علـى هـذا الأخيـر فالمشـرع فـتح لـا الدعوى بهصدار الأمر الاستعجالي. وفي حالة اع

 البا  للطعن فيا سواء بطرق الطعن العادية أو دير العادية.

ـــــة والإداريـــــة ن حـــــظ أن المشـــــرع مـــــنح للقاضـــــي الإداري  ـــــى قـــــانون الإجـــــراءات المدني بـــــالرجوع إل
ف، والمتمثلة في حالـة الاستعجالي سلطات في مجار وقف تنفيذ القرارات الإدارية. وحدد حالات هذا الوق

التعدي والاستي ء وال لق الإداري. والم حظ هو عدم وجود نصوص منظمة لهذه الحالات بشكل واضح 
ومفصــــل. إضــــافة إلــــى أن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة أعــــاد تنظــــيم ســــلطات القاضــــي الإداري 

ثبـات الحالـة وأعطاهـا  وجهـا جديـدا يتماشـى مـ  التطـورات التـي الاستعجالي فيما يتعلق بتـدابير التحقيـق وام
شهدها دور القاضي الاستعجالي. ومن بين السلطات الجديـدة الممنوحـة لقاضـي الاسـتعجار هـي القضـاء 
المســتعجل فــي مجــار الحريــات الأساســية للأفــراد، ومــا يمنحــا هــذا النــوع الجديــد مــن ضــمانات وتســهي ت 

 نة منافسة لقاضي الموضوع حامي الحريات الأسبق.إجرائية للمتقاضين تعطي للقاضي الاستعجالي مكا

كمــا خولــا المشــرع ســلطات تتعلــق بالجانــ  الاقتصــادي. وتتمثــل أساســا فــي: الاســتعجار فــي مــادة 
 الصفقات العمومية والعقود الإدارية، ومادة التسبيق المالي، وفي المادة الجبائية.

جـراءات المدنيـة والإداريـة إلـى قـوانين إضافة إلى أن سلطات القاضي الاستعجالي تتعدى قانون الإ
خاصة ومثار ذل  سلطاتا في مادة نزع الملكية للمنفعة العامة، وفـي مـادة الأحـزا  السياسـية، وفـي مـادة 

 الإضرا  ...إلز.

لعـــل مـــن بـــين مـــا يحســـ  لصـــالح المشـــرع الجزائـــري هـــو تخصيصـــا جملـــة مـــن القواعـــد الإجرائيـــة 
تعجالي. حيــو أصــبحت أكثــر تبســيطا ووضــوحا. وأنهــا تعتبــر بحــق المفصــلة للتقاضــي أمــام القضــاء الاســ

 في أدلبها إجراءات مواكبة للتطورات في التشريعات المقارنة خصوصا التشري  الفرنسي.

فيما يخص التحقيق في الدعوى الاستعجالية، فهي نفسها القواعد العامة للدعوى الإدارية، كالطـاب  
خطـــا المشــرع الجزائــري، كنظيــره الفرنســـي، خطــوة هامــة فــي هـــذا  الاستقصــائي، الوجــاهي والكتــابي. وقــد

المجار. وذل  بالنص على إمكانية شفاهية المرافعات، م  إخضاعها لقواعد الإسراع للفصل في الدعوى. 
ن كان يحس  على المشرع الجزائري هنا أنا لم يحدد مدة زمنية للفصل في الدعوى بـل جعلهـا متروكـة  وام

ن كنـا نجـده قـد حـدد مـدة للقاضي واكتفى بالت سـاعة للفصـل فـي  80 كيد على قصـر هـذه الآجـار فقـط. وام
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الدعوى عندما يتعلق الأمر بالحريات الأساسية والمحافظـة عليهـا. أمـا فيمـا يتعلـق بالتشـكيلة الفاصـلة فـي 
اء الدعوى الاستعجالية الإدارية، فقـد تبنـى المشـرع مـا كرسـا اجتهـاد مجلـ  الدولـة علـى أنهـا جماعيـة سـو 

 أمام المحكمة الإدارية أو أمام مجل  الدولة.

حــاور المشــرع الجزائــري فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة إيجــاد حــل لمشــكلة تنفيــذ الأحكــام 
القضائية، ومن بينها الأوامـر الاسـتعجالية. وذلـ  لإجبـار الإدارة ل نصـياع إلـى هـذه الأخيـرة. وتمثـل هـذا 

ـــى الأشـــخاص الحـــل فـــي تمكـــين القاضـــي الإد ـــة عل اري وفـــق شـــروط معينـــة مـــن فـــره ال رامـــة التهديدي
المعنوية الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضـائية، مـ  إمكانيـة توجيـا أوامـر إلـى الإدارة العامـة وهمـا فكرتـان 

 لم تكونا موجودتين في القانون القديم.

ـــا ـــا بـــالردم مـــن التعـــدي ت الجديـــدة التـــي جـــاء بهـــا ق نون الإجـــراءات المدنيـــة تجـــدر الإشـــارة إلا أن
والإدارية فيما يخص الاستعجار الإداري، أن هذا الأخير يبقـى محاطـا بـبعه الصـعوبات مقارنـة بقضـاء 

 الموضوع وتتمثل هذه الصعوبات أساسا فيما يلي:

كثيـــرا مـــا يواجـــا قاضـــي الأمـــور الإداريـــة المســـتعجلة صـــعوبات للتوفيـــق بـــين ســـرعة الفصـــل فـــي الـــدعوى 
الـــدفاع، خاصـــة عنـــدما يتمســـ  أطـــراف الـــدعوى ومحـــاموهم بطلـــ   جـــار للـــرد علـــى  والحفـــاظ علـــى حـــق

بعضهم البعه وهنا يقف القاضي محتارا بين الفصل في الدعوى بالسرعة التي يتطلبهـا القـانون والطـاب  
الاستعجالي من جهة وبين منح الخصم الأجل الذي يمكن أن يفقد الدعوى الطـاب  الاسـتعجالي مـن جهـة 

 أخرى.

جـد كـذل  صـعوبة أخـرى تكمــن فـي تحديـد الحـالات الإداريـة المســتعجلة. وهـو مـا يـؤدي إلـى الاخــت ف تو 
بــين المحــاكم الإداريــة فــي نفــ  القضــايا المتشــابهة. بحيــو تكيــف كــل محكمــة حالــة الاســتعجار حســ  

 .اقتناع وتقدير قضاة الأمور المستعجلة، نظرا لعدم وجود ضوابط دقيقة لتحديد فكرة الاستعجار

يصع  على قاضي الأمور الإدارية المستعجلة في كثير من الأحيان إع ن اختصاصا للفصل فـي نـزاع 
معروه عليا. لاسيما في المسائل الحساسة والتي يصع  تحديد الاختصاص فيها بـين القضـاء العـادي 

 والقضاء الإداري.
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ي، أنــا تــم معاينــة بعــه أخيــرا يتضــح لنــا مــن خــ ر دراســتنا لموضــوع القضــاء الاســتعجالي الإدار 
النقائص والتي يج  أن يلتفت إليها المشرع. نـورد بعـه الاقتراحـات مـن أجـل سـد تلـ  النقـائص وت فـي 

 الاخت ف الذي تمت الإشارة إليا طوار هذه الدراسة العلمية:

ســــن قواعــــد قانونيــــة تتماشــــى مــــ  ظــــروف وأحــــوار المجتمــــ  الجزائــــري والابتعــــاد عــــن التقليــــد لأن  -1
 ار ذو طبيعة عملية تتولد عن الظروف وتختلف من مجتم  إلى  خر.الاستعج

نقترح على المشرع تحديد الآجار للفصل في الـدعوى الاسـتعجالية حتـى تكـون الأمـور أكثـر وضـوحا  -2
 وسهولة على القاضي والمتقاضين.

نقتــــرح علــــى المشــــرع تحديــــد الجهــــة القضــــائية التــــي يــــؤور إليهــــا الاختصــــاص للنظــــر فــــي الــــدعوى  -3
ســتعجالية الإداريــة. وذلــ  بموجـــ  نصــوص مســتقلة عـــن تلــ  التــي تـــنص عليهــا القواعــد العامـــة الا

 لاختصاص القضاء الإداري.

بسب  الاخت ف المثار حور طرق الطعن في المادة الإسـتعجالية يرجـى مـن المشـرع توضـيح موقفـا  -4
 تعجالية أم لاو.الصريح من طرق الطعن الأخرى دير الاستئناف، هل هي ممكنة في الدعاوى الاس

نقتـــرح تســـخير كافـــة الوســـائل الماديـــة والبشـــرية والمعلوماتيـــة لتكـــوين حقـــوقيين مختصـــين فـــي مجـــار  -5
القضـــاء الإداري بشــــكل عــــام وفـــي مجــــار دعــــاوى الاســــتعجار الإداري بشـــكل خــــاص مثــــل القضــــاة 

لز.  والمحامون ... وام
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،  جســور للنشــر 0بوضــياف، دعــوى الإل ــاء فــي قـانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، ط عمـار  .12
 .8118والتوزي ، الجزائر، 

ــــــــــــــى ضــــــــــــــوء أراء الفقهــــــــــــــاء وأحكــــــــــــــام القضــــــــــــــاء  .13 عمــــــــــــــر زودة، الإجــــــــــــــراءات المدنيــــــــــــــة عل
ENCYCLOPEDIAدون سنة نشر.، الجزائر ، 

 .0891لفكر العربي، القاهرة، ، دار ا03محمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، ط  .14
ـــ ، عنابـــة،  .15 ـــوم للنشـــر والتوزي محمـــد الصـــ ير بعلـــي، الوســـيط فـــي المنازعـــات الإداريـــة، دار عل

8118. 
د. محمد الص ير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضـائية الإداريـة، دار العلـوم للنشـر والتوزيـ ،  .16

 .8101عنابة، 
ــــادل العامــــة للمنازعــــات  .17 ــــة، جمســــعود شــــيهو ، المب ــــة، 0الإداري ــــوان المطبوعــــات الجامعي ، دي

 .0889الجزائر، 
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، الثــاني، الجــزء الاختصــاصد. مســعود شــيهو ، المبــادل العامــة للمنازعــات الإداريــة، نظريــة  .18
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 .8100مدنية والإدارية الجديد، دار هومة، الإجراءات ال

 :الكتـب المتخصصـة -2
 .8110أحمد عبد الكريم س مة، نظرية الأمور المستعجلة، دار النهضة العربية، القاهرة،  .1
ال ـوثي بـن ملحـة، القضـاء المسـتعجل وتطبيقاتــا فـي النظـام القضـائي الجزائـري، الطبعـة الأولــى،  .2

 .8111 التربوية، الجزائر،الديوان الوطني للأش ار 
بــدوي حنــا، موســوعة قضــاء الأمــور المســتعجلة، دراســات وأبحــاو قانونيــة، اجتهــادات فــي قضــايا  .3

 .8114الأمور المستعجلة، الكتا  الأور، المؤسسة الحديثة للكتا ، طرابل ، لبنان، 
ـــر، بشـــير بلعيـــد، القضـــاء المســـتعجل فـــي الأمـــور الإداريـــة، مطـــاب  عمـــار قرفـــي ، باتنـــة،  .4 الجزائ

0883. 
 حسين طاهري، قضاء الإستعجار فقها وقضاء، دار الخلدونية، الجزائر، دون سنة نشر. .5

سامي بن فرحات، الوجيز في قضاء الأمور المستعجلة، المكت  الجامعي الحـديو، الإسـكندرية،  .6
 .8112مصر، 

مؤسســة الحديثــة ، ال0زيــادة، القضــاء المســتعجل بــين النظريــة والتطبيــق، دراســة قانونيــة، ططــارق  .7
 .0883للكتا ، طرابل ، لبنان، 

عبــــد ال نــــي بســــيوني عبــــد ر، وقــــف تنفيــــذ القــــرار الإداري فــــي أحكــــام القضــــاء الإداري، منشــــ ة  .8
 ، دون سنة نشر.المعارف، الإسكندرية، مصر

، دار الفكـــــر الجـــــامعي، 0د. عبـــــد ال نـــــي عبـــــد المـــــنعم خليفـــــة، وقـــــف تنفيـــــذ القـــــرار الإداري، ط .9
 .8119مصر،  الإسكندرية،

الإداري، دار هومـة للنشـر والتوزيـ ،  الاسـتعجارلحسن بـن شـيز  و ملويـا، المنتقـى فـي قضـاء  .11
 .8119الجزائر، 

 .8111 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،8القضاء المستعجل،ج براهيمي،إمحمد  .11
ي محمــد علــي راتــ  و خــرون، قضــاء الأمــور المســتعجلة، الكتــا  الأور فــي اختصــاص قاضـــ .12

 .، القاهرة، دون تاريز نشر1الأمور المستعجلة، ط 
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ـــة بـــوع .3 ـــة فـــي أحكـــام قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداري ـــذ القـــرارات الإداري  م أوقـــارت، وقـــف تنفي
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ادة الماجسـتير، تخصـص مجيدة خالدي، القضاء الاستعجالي في المواد الإدارية، مذكرة لنيل شـه .4
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ليلــى  يــت أوبلــي، خصوصــية الحمايــة الاســتعجالية فــي مواجهــة دعــوى ال صــ  ووقــف التنفيــذ،  .1
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